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المحكمة الاتحادية العليا العراقية  ودورها في حماية نصوص الدستور
(دراسة مقارنة)

ياسر عطيوي عبود الزبيدي
جامعة كربــلاء/ كلية القانون

المقدمة
فيتحولمنصاحبهوما(2003)عامبعدالعراقشهدهاالتيوالدستوريةالسياسيةالتطوراتانلاشك

الشموليالدكتاتوريالرئاسيالنــــــظاممحلالبرلمانيالنـــظاموحلولاتحاديةالىبسيطةمنالدولةتركيبة
قانونفيتجسدتالتيالعامةوالحرياتالحقوقاحتـــــرامواشاعةالسـلطاتبينالفصلمبدأاعتمادعنفضلا
والسلطاتالقوانينجميععلىيسمودستور،وايجاد(2005)دستورفـــــيوكذلكالانتقاليةللمرحلةالدولةادارة

هيئةإيجادخلالمنالمكاسبهذهعلىالمحافظةبضرورةشعورنشوءالىادىهذا،كلالدولةفيالاخرى
مراقــــــبةتتولىالعلياالاتحاديةبالمحكمةتتمثلالهيئةوهذه،الاهدافتلكتحقيقعاتقهاعلىيقــــعمستقلة

والتعليماتكالانظمةاعـــــــمالمنالتنفيذيةالهيئةتتخذهمااوقوانينمنالتشريعيةالهيئةمنمايصدر
والقرارات والأوامر وغيرها من الاعمال التنفيذية، والغاء ما يتعارض منها مـــع الدستور.

ومحايدةمستقلةعلياقضائيةهيئةاستحدثقدالعراقيالمشرعاننجد،ذكرناهماكلمعوانسجاماوعليه
،اذالعلياالاتحاديةبالمحكمةتتمثل،وسلوكاعلماالقضاةافضللها،فاختاراوحـــزبيسياسياعتباربأيلاتتأثر

فيمحكمةتشكيليجري))انهعلى(أوالاربعون/)الرابعةمادتهفيالانتقاليةللمرحلةالدولةادارةقانوننص
واحالالمحكمةهذهوجوداكدقد(2005دستور)انكما،((العلياالاتحاديةالمحكمةوتسمىبقانونالعراق
(30)رقمالقانونبموجبالعلياالاتحاديةالمحكمةقانونهوخاصقانونالىعملهاوتنظيمتشكيلها

أرادمنالمشرعفأنوبهذا(،2005)لسنة(1)رقمللمحكمةالداخليالنظامعنفضلا،(2005)لســـــــــــنة
البحثضرورةان.الدستورسمومبدأيتوسدهاوماالقانونيةالدولةوجودعلىيدللانالاستحداثهذاوراء
نشــوئهاعلىقصيرةمدةمضيرغمالإحكاممنالعديدأصدرتالتيالمحكمةهذهوجوداهميةخلالمنتأتي
ووضعودراستهاتبيانهاسنحاولالتيالثغراتمـنالكثيراعترتهاقدلعملهاالمنــظمةالقوانينان،كما

التوصيات المناسبة لمعالجتها والاهمية الاخرى تأتي من خلال قلة البحوث التي تناولت هذا الموضوع .
المتمثلةالعربيةالتشريعاتبعضمعومقارنةتحليليةدراسةستكوندراستنافأن،البحثمنهجيةأما

دولةوكذلك،القوانيندســتوريةعلىالرقابةمجالفيالعربيةالدولمهدتعدالتيالعربيةمصربجمهورية
جانبالى))هذايومناالىالفدراليالنظامتتبعالتــيالعربيةالدولةمنباعتبارهاالمتحدةالعربيةالإمارات

العراق الذي في بدايته في هذه التجربة (( للاستفادة من هذه التشريعات لأخذ ما هو ايجابي وتلافي ماهو سلبي .
القضائيةالرقابةواهميةمضمونالاولالمبحثفينتناولنا،مباحثخمسةالىستقسمفأنهاالبحثخطةاما

المـــحكمةفيالعضويةموضـــــــوعفيللبحثفسنخصصهالثانيالمبحثاما،القوانيندســــتوريةعلى
في،العلياالاتحاديةالمحكمةامامالرقابيالاختــــصاصتحريكالثالثالمبحثفيتناولنا،بينماالعلياالاتحادية

تناولنافقدالخامسالمبحثاما،الدستوريةعدمدعوىفيالفصلإجراءاتلدراسةالرابعالمبحثكرسحين
النتائجاهمعلىاشتملتبخاتمةالبحثاختتمناوأخيرا.العلياالاتحاديةالمحـــكمةمنالصادرةالقراراتفيه

المحكمةبعملالمتعلقةالعراقيةبالتشريعاتالارتقاءلأجلبهاالأخذالمناسبمننرىالتيوالتوصيات
الاتحادية العليا .

المبحث الأول:ـ ماهية الرقابة القضائية على دستورية القوانين.
مفهومهاتحديدخلالمنالقوانيندستوريةعلىالقضائيةالرقابةمضموننبينانالمطلبهذافيسنحاول

ماوهذا،الدولةفيالرقابةمنالنوعهذاوجودأهميةتبيانعنمفاهيم،فضلامنالدستوريالفقهطرحهماوفق
سنوضحه في المطلبين الآتيين :-

المطلب الاول:- مضمون الرقابة القضائية على دستورية القوانين.
يصدرهاالتيالتشريعاتدستوريةعلىالقضاءرقابةمضمونتبيانالدستوريالفقهمنجانبأسهب

بتفحصمصلحةذيمنطلبعلىوبناءالأصليةوظيفتهابمقتضىالمحاكمبأنها))حقعرفتالبرلمان،لذلك
علىإلغائهاوالقانونهذاتطبيقعـــنالامتناعثمومنالبلاددستورمعتوافقهمدىمــــنللتحققماقانون
.(1)((الدستورمعتعارضهلهاثبتإذاالأحوالحسب

منللتحققالبرلمانمنالصادرةالقوانيندستوريةفحصالقضاءتولـــــي))بأنهاالبعضعرفهاكذلك
(.2)((الدستورلقواعدمخالفتهااومطابقتها
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كما عرفت أيضا بأنها )) البت فـــــي مصير قانون ما مـــــن حيث كونه يخالف أو لا يخالف
منعملية))بأنــهاالفقـهمنجانبعرفــــهاحينفي.(3)((محكمةإلىأيقضائيةهيئةإلىيعودالدستور

للاختبارالمشرعينوبالأخصالأخرىالحكوميةالوكالاتوتصرفاتأعمالإخضاعالمحاكمتستطيعخلالها
هذهخضموفي.(4)((وباطلةلاغيهالاختبارذلكفيمايفشلوإعلانالأساسيةالدستوريةللمبادئموافقتهالمعرفة
أناطهامختصةعليامحكمةتمارسهاالتيالرقابةتلك))بأنهافنقوللها،محددمفهومنضعإن،يمكنناالمفاهيم

الدستور ذلك الاختصاص لإقرار مدى مطابقة التشريعات لنصوص الدستور وإلغاء ما يتعارض منها معه ((.
المطلب الثاني:- أهمية الرقابة القضائية على دستورية القوانين.

ذلكأهميةأسبابأوضحقدالقوانيندستوريةعلىقضائيةرقابةلوجودالمؤيدالدستوريالفقهأنلاشك
أساسينفــــييتجسدوالذيالرقابةتلكتؤديهالذيالدورخلالمنتأتيالأهميةهذهأنيرىمن،فمنهمالوجود
فــيالرئيسيةالقواعدأهممـــــنهيالحكامتصرفاتعلــــىالرقابةانومفادهالمشروعيةلمبدأتحقيقها،الأول

والبرلمانوالوزراءدولــــةرئيسجميعاالحكامخضوعمنعادلةحكومةكلفيلابد،إذقانونيةحكومةأية
لايستقيمثمومـــــنفرديةإجراءاتاوقراراتاولوائحاوقوانينكانتسواءتصرفاتهمفيالمشروعيةلمبدأ
السلطةهذهضميراعضاءســــوىعليهارقيبلاالتشريعيةالدستورللسلطةعينهاالتيالقاعدةبأنالقول

الدستورحدودفيتعملانيجبشرعيةحكومةفــــــيبهاالاخذيمكنلا،اذالأمةامامالأدبيةومسؤولياتهم
منيصدرتعسفأيضدالعامةوالحرياتللحقوقضمانةانها،كمــــا(5)واحكامهلقيودهتصرفاتهافيوتخضع

بتطبيقتتجسدالتـــيالقاضيعملصميممـــنالرقابةهذهبانفيتمثل،الثانيالأساساما.(6)التشريعيةالهيئة
ايضاملزمهوكماالقوانينبتطبيقملزم،وهوعليهالمطروحللنزاعالامثلالقانونيالحلوايجادالقانون
وجبقانونمعلائحةتعارضاذاانهالمسلمات،ومنالدولةفــــيالأساسالقانونهــــوالذيالدستورباحترام
الاخيركلمةاعلاءفالاوجبالدستورمععادقانونتعارضاذاوكذلك،الاعلىلانهالاخيرترجيحاوتطبيق

القضائيةالرقابةاهميةبان،الفقهاءمــــنالبعضيؤكداخرىجهةومن.(7)الدولةفيالأسمىالقانونباعتباره
القوانيندستوريةبشانالقضائيةالحلولوحــدةالىتؤديالمباشرةالدعـــــوىبطريقةتمارسالتيتلكخاصة
قانونبشانحكمهاتصدرحيث،الرقابةتلكممارسةفيومتخصصةواحـــدةعلياقضائيةجهةهناكانطالما
تتمتعقراراتها،لانثانيةالقانونذلكدستوريةمسالةاثارةلايمكنالحالتينكلتاوفـــــي،ايجابااوسلبامعين

الرقابةوجودضرورةفيهتتجسدالذيالأساساننعتقدونحن.(8)الكافةتجاهيسريلكونهمطلقةبحجية
احترامفيهاينبغيالتـــــــيالدولةتلكالقانونيةالدولةمبدألتحقيقهوانماالقوانيندستوريةعلىالقضائية

انشأنهمــنتشريعأيبإلغاءالقضاءقيامخلالمنالدولةفيالاعلىالقانونباعتبارهاالدستوريةالنصوص
يصدر مخالفا للدستور .

المبحث الثاني:- العضوية في المحكمة الاتحادية العليا.
الواجبالشروطعنفضلاتكوينهاكيفيةالقانونيحددقضائيةهيئةايةشأنشأنهاالعلياالاتحاديةالمحكمة

مراعاتها  فيمن يشغل العضوية فيها ، وهذا ما ســـنوضحه فـــي المطلبين الاتيين :-

المطلب الاول:- تكوين المحكمة الاتحادية العليا.

عددتبيانعنفضلاالمحكمةتكوينكيفيةالانتقاليةللمرحلةالدولةادارةقانونمن/هـ(44)المادةبينتلقد
المجالسمعبالتشاورأولياالاعــــــلىالقضاءمجلسيقوماعضاءوثمانيةرئيسمنتتكونحيثاعضائها،
الشواغرملءلغرضفرداوعشرينسبعةالىعشرثمانيةعنلايقلمابترشيحأوالمحافظاتللاقاليمالقضائية

اوالوفاةبسببيحصللاحـــقشاغــرلكلاعضاءثلاثةبترشيحنفسهابالطريقةويقومالمذكورةالمحكمةفــــي
حالةوفيلها،رئيسااحدهموتسميةالمحكمةهذهاعضاءبتعيينالرئاسةمجلسويقوم،العـــزلاوالاستقالة

من/ثانيا(92المادة)امامرشحين.ثلاثةمنجديدةمجموعةالاعلىالقضاءمجلس،يرشحتعيينأيرفض
الإسلاميالفقهوخبراءالقضاةمنعددمنالعلياالاتحاديةالمحكمةتتكونانه))علىنصتفقد،(2005دستور)
مجلسأعضاءثلثيبأغلبيةيسنبقانونالمحكمةوعملاختيارهمطريقةوتنظمعددهميحددالقانونوفقهاء
احالوانمااختيارهمطريقةاوالمحكمةاعضاءعدديحددلمالدستورانالنصهذاعلىويلاحظ.((النواب

تكوينعلىاكدالذي(2005)لسنة(30رقم)العلياالاتحاديةالمحكمةقانونهوخاصقانونالىذلكفي
للأقاليمالقضائيةالمجالسمعوبالتشاورالرئاسةمجلسمنتعيينهميجرياعضاءوثمانيةرئيسمنالمحكمة

خبراء))المحكمةإلىأضافانه،كماالدولةإدارةقانونمـــن/هـ(44)المادةفيعليهمنصوصهولماطبقا
بتدخلتتعلقالاولى،ملحوظتاننبدياننود،سابقاماذكرناهكلوحول.((القانون))فقهاءوالإسلامي((الفقه
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كاملةصلاحيةاعطتالدولةادارةقانونمن/هـ(44))فالمادةالمحكمةاعضاءاختيارفــــيالتنفيذيةالسلطة
،تعيينأيرفضحلة))......وفــــــيالاتينصهامنواضحوهومرشحأيرفضاوبقبولالرئاسةلمجلس
بينالفصل)مبدأيمعيتقاطعاعتقادنافيالتدخل،وهـــذا.....((جديدةمجموعةالاعلىالقضاءمجلسيرشح

هيئةقبلمــنالعلياالاتحاديةالمحكمةاعضاءاختياريناطاننقترحوعليه.القضاء(استقلالو)السلطات(
باعتبارهالاختيارعمليةفيمتكاملدورلهيكوناذالاعلى((القضاءمجلس))بـوالمتمثلةمستقلةقضائية
أيالمرشحينعلـــىالمصادقةسوىالرئاسةمجلسامـــــاميبق،ولاالمرشحيناهليةاوبكفاءةالادرىالجهة

الاتحاديةالمحكمةفيكأعضاء((الاسلاميالفقهخبراء))بوجودفتتعلق،الثانيةاما.التعيينمراسيمإصدار
النهجهذاالفقهمنجانبويؤيد،الاعضاءالقضاةحـــالحالهمالمحكمةقراراتعلىالتصويتحقفلهمالعليا،
رسالتهااداءفييمكنهابماوالكفاءاتبالخبراتالمحكمةسيمدالتنوعهــــذاكونالعراقيالمشرعسلكهالذي
:-الاتيةللأسبابالاتجاههذالانؤيداننا،الا(9)الاسمىالوجهعلى

علىوتطبيقهاالقوانينبتفسيرتختصالتيالجهةهـــــو،فالقضاءالخبيرعملعنيختلفالقضاءعملان(1)
بهايستعينفنيةاستشارةتعنيالقانونيةالناحيةمــــــــنالخبرةاما،(10)عليهتعرضالتيالمنازعات

ليبنيلهالطريقتنيرامامهالمعروضةبالواقعةيتعلقفيمافنيةاوعلميةمعرفةالــــــىللوصولالقاضي
(132)المادةبهماقضتوهــــــذاالقانونيةبالمسائليتعلقالخبير،فعمل(11)سليماساسعلـــــــىحكمه
العلميةالامورفيالخبرة))تتناولانهعلـــــــىنصتوالتي(1979)لسنة(107)رقمالاثباتقانونمـــن

والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى  دون المسائل القانونية (( .
للخبراءلايتوفروهــــذاوقانونيامهنيااعدادااعدادههوالقضائيعملهلممارسةالقاضيمايؤهلان(2)

الاتحاديةالمحكمةعملوانسيماالقضائيةالشؤونفيالتامةالدراية((الخبراء))أيلهملايتحققوبالتالي
فــــياوالدســــتورنصوصتفسيراوالتشريعاتدستوريةفيالنظرسواءبحتقضائيعملهوالعليا

اوالجمهوريةرئيسبمسائلةيتعلقمااوالمحافظاتاوالاقاليموحكوماتالاتحاديةالحكومةبينالمنازعات
رئيس الوزراء  او الوزراء جزائيا ، وهذا بلا شك  عمل عسير لا يقوى عليه غير القضاة .
وفي خضم هذه الانتقادات  فان البعض يرى ان سبب وجود ))خبراء الفقه الإسلامي (( كأعضاء

علىنصتالتيالدستورمن/اولا/أ((2))المادةفيالواردوالغموضالتخوف،هوالعلياالاتحاديةالمحكمةفي
.(12)((الاسلاماحكامثوابتمعيتعارضقانونسنلايجوز))انه
قاطعبشكلتحديدهالايمكنالاسلاماحكامثوابتاناعتبارعلىالنصهذاالدستوريالفقهمنجانبانتقدوقد

الأحاديثاسانيداوالقرانيةالاياتتفسيرفيسواءذلكحولالاسلاميةالمذاهبلاختلافنتيجةجامعمانع
الدستورمن(3)المادةلنصطبقاوالمذاهبوالاديانالقومياتمتعددبلدهوالعراقوانسيماالشريفةالنبوية

،القضائيةالساحةالىالفقهيةالمواجهةينقلانشانهمنالاسلاميالفقهخبراءوجوداناخرونيرىفيما،
تنصوالتيالمذكورةالمادةمن)ب(الفقرةيخصفيمااما.(13)اكبردوراالفقهاعطاءالىالامريصلوقد

الديمقراطيةسماتان،الفقهيالرأيوحسبالديمقراطية((.مبادىمعيتعارضقانونسنلايجوز))انهعلى
لاالاسلامانكما،مخالفتهامنالتشريعمنعثمومنلهاثابتةمبادئاستخلاصيتعذراذمحدداتلهاليس

،الاولالنوعالقضايامننوعينبينالتمييزيتوجبالامراننعتقدونحن.(14)الديمقراطيةالمبادئمعيتقاطع
فيالقراراتاتخاذفيالمشاركةالاسلاميالفقهلخبراءلايجوزعندئذالقضائيةالطبيعةذاتالمسائليتضمن

غيرالصفةذاتالمسائلعلىيشتملفانه،الثانيالنوعاماالخبرةابداءعلىدورهمفيقتصر،الخصوصهذا
فـــيالقرارات.امااتخاذفيدورلهمهنا،فيكونالنوابمجلسعضويةصحةفيالنظرمثلالقضائية

العلياالدستوريةالمحكمةتكوينكيفيةعلــىينصلمالمصريالدستوريالمشرعفأن،المقارنةالتشريعات
رقمالعلياالدستوريةالمحكمةقانونهــــوخاصقانونالى(176)المادةفياحالوانمااعضائهاوعــدد

منه(3)المادةفينصاذ،المحكمةاعضاءعددقاطعبشكليحددلمالقانونهذاانبيد(1979)لسنة(48)
على انه )) تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الاعضاء  وتصدراحامها  وقراراتها من سبعة اعضاء ((.

بقرارالمحكمةرئيستعيينيكونانعلىاكدتقــــدالقانونمن(55)المادةفأنالاعضاء،تعيينكيفيةاما
احدهماترشــــحاثنينبينمنالقضائيةللهيئاتالاعلىالمجلسراياخذبعدالجمهوريةرئيسمنصادر

الجمعية العامة للمحكمة ،ويرشــح الاخر مــن بين اعضاء الهيئات القضائية .
:-التاليةالفئاتمنالقانونمن(4)المادةلنصطبقاالدستوريةالمحكمةوتتكون

اعضاء المحكمة العليا الحاليين .(1)
سنواتخمسيعادلهامااومستشاروظيفةفيامضواممنوالسابقينالحاليينالقضائيةالهيئاتاعضاء(2)

متصلة على الاقل .
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سنواتثمانيأستاذوظيفةفيامضواممنالمصريةبالجامعاتوالسابقينالحاليينالقانونأساتذة(3)
متصلة على الاقل .

المحامين الذين  اشتغلوا امام محكمة النقض والمحكمة  الادارية  العليا عشر سنوات  متصلة على الاقل .(4)
العراقيالمشرعفعلكـــماوحصريقاطعبشكلالمحكمةاعضاءيحددلــمالمصريالمشرعانويلاحظ

رئيسفيهمبماالدستوريةالمحكمةاعضاءبعضاختيارفــــيالتنفيذيةالسلطةرئيستدخلاجازانـــه،كما
اوالجامعاتفيكالأساتذةقضاةغيرأشخاصاالمذكورةالمحكمةعضويةالىضمانهكذلك،المحكمة
علـىصراحةينصلمالدستوريالمشرعفأنالمتحدة،العربيةالاماراتفياما.القضاةجانبالىالمحامين

الاعضاءمنعددمنالمحكمةهذهتتكونباناقروانماالعلياالاتحاديةالمحكمةعضاءلعددالادنىالحد
وتصديقالوزراءمجلــسموافقةبعدالدولةرئيسيصدرهبمرسوميعينوناعضاءخمسةعــنجميعالايزيدون
المحكمةتكوينحدداذ،الامرهذاحسمقد(1973)لسنة(10)رقمالمحكمةقانونانالا.(51)الاعلىالمجلس

مناوبونقضاةتعــيينالمشرعاجازوقد،سابقااليهااشرناالتيبالطريقةتعيينهميجريقضاةواربعةرئيسمن
دائرةايةفيواحدمناكثرمنهملايجلسانعلىالاقتضاءعندالمحكمةنصابلتكملةثلاثةعلىعددهملايزيد

زالتقدالمخاوففأن،للاعضاءالتحديدهذاوازاء.(16)الدائرةرئاسةمنهمأييكونولاالمحكمةدوائرمن
ذلكرأتكلماالمحكمةفيجدداعضاءتعيينفيالسياسيةالسلطةتتدخلعندموذلكالتحديدعدممنتنشأقدالتي
.(17)المحكمةاستقلالعلىبذلكوالتأثيرمصلحتهافي

المطلب الثاني:- شروط العضوية في المحكمة الاتحادية العليا.
الدستوراناطهاالتيالمحكمةاعضاءفيتوافرهااللازمالشروطتحديدعلىالدولتشريعاتاغلبدأبت

اوفي(2005)دستورفيسواءالعراقــيالمشرعنجدالااننا،القوانيندستوريةعلــىالرقابيالاختصاص
نقصايعدشكبلاوهذا،الشروطهذهتبيانعــنسكتقدالعليا،الاتحاديةبالمحكمةالخاصةالتشريعات

فيالعضويةشروطبموجبهاتحددصريحةنصوصاالمحكمةقانـــونيتضمنانيجب،اذيلافيهيجبتشريعيا
عــنفضلاوالمواطنةالجنسيةوشرطوالادبيةالعقليةبالاهليةتتمثلالشروطوهذه،العلياالاتحاديةالمحكمة

الضروريمننرىوالذيللعضويةالمرشحسنتحديدالقانونيتضمنانيجبكما،العلميةالكــــفاءةشرط
؟لماذا،سنة(40)عنلايقلان

وهذهقضاة(من)المحكمةتكوينعلىنصتقدلوجدناهاالدستورمنثانيا(/92)المادةنصإلىرجعنالو
بلاوهوالمحكمةعضويةفييكونواانالثلاثينسنفيهمممنللقضاةتســـــمحانالممكنمنواسعةالعبارة

هوبمنعـــامبشكللاتتوفروالتيالعضولدىخبرةمنالاتحاديةالمحكمةأيعملهايتطلبهومايتناقضشك
اذ،سنةأربعينعنلايقلبماالمرشحسنيجعلانالعراقيالمشرععلىيتوجبوهناالمذكور،السنفـــــي

والطاقاتالقوىجميعتكتملوفيهوالرشدالنضجغايةهو،الإسلاميالفقهمنجانبيراهكماالسنهذاان
وتقديرالحياةوراءماإلىالمستقيمةالنظرةتتجهالسنهذاوفيوهدوء،اكتمالفيوالتفكيرللتدبرالإنسانويتهيأ

سنوات(10)عنلاتقلمدةالقضائيالعملممارسةفيعمليةخبرةلهمتكونانيجبكما،(18)والمآلالمصير
شروطعلىينـــــــصالمالعلياالدستوريةالمحكمةقانونوكذلك(1971)دستورفأنمصرفياما.

،اماسنةوأربعينخمسعنلايقـــلانوهوالسنشرطعلىفقطنصقدالمذكورالقانونانالا،(19)العضوية
(46)رقـــمالقضائيةالسلطةقانونالىتحديدهاأحالتقـــــدالقانونمن(3)المادةفأنالأخرىالشروط

وهي:-(38)المادةبينتهاقدالشروط،وهــــذه(1972)لسنة
خمسومضتالاكتسابطريقعناماصليةبصفةالتعيينوقتالجنسيةمصريايكونان(1)

سنوات على ذلك .
.المدنيةالاهليةكامليكونان(2)
ومعادلةبهاالمعترفالكلياتمنأيشهادةاوالمصريةالحقوقكليةشهادةعلىحاصلا(3)

للشهادة المصرية .
غير محكوم عليه لامر مخل بالشرف كالاختلاس او السرقة وغيرها .(1)
حسن السيرة والسمعة .(2)
ان تكون له خدمة في النيابة العامة او هيئة قضايا الدولة او خدمة في المحاماة .(3)

قانونباحتواءتمثلوالمصريالعراقيللمشرعمغايرااسلوباانتهجقــدالاماراتيالمشرعاننجدحينفي
فجاءتالمذكورةالمحكمةفـــيالعضويةشروطعلـــى(1973)لسنة(10)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمة
بالمحكمةالقضاءيتولىفيمنيشترط))انهعلىنصتوالتي(4)المادةبينتهاوصريحةواضحةشروط

الاتحادية العليا مايلي :-
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ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة وكامل الاهلية المدنية .(1)
الا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة ميلادية .(2)
العلياوالمعاهدالجامعاتاحدىمنوالقانونالإسلاميةالشريعةفياجازةعلىحاصلايكونان(3)

المعترف بها .
القانونيةاوالقضائيةالاعمالفــيسنةعشــــرخمسةعــنلاتقلمدةالعمللهسبققديكونان(4)

فياوالحكومةقضايااوالتشريعاوالفتوىدوائراوالنيابةوظائففيمايعادلهااوالمحاكمباحدى
اوالمحاماةفياوبهاالمعترفالمعاهدفياوالجامعاتفياوالإسلاميةالشريعةاوالقانونتدريس

في غير ذلك من الأعمال  القانونية التي تعتبر  نظيرا للعمل في القضاء .
لامرالتاديبمجالساوالمحاكماحدىمنعليهالحكميسبقولمالسمعةوحسنالسيرةمحموديكونان(5)

مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره ((.
اعضاءتعييناجازعندماوذلك،)المواطنة(الجنسيةشرطعلىاستثناءاوردقدالمشرعاننجدانناالا

الحكوماتمنالاستعارةسبيلعلىوذلكسلفاالمذكورةالشروطفيهمتوافرتاذاالعربيةالدولرعايابينمن
.(20)للتجديدقابــــــلةمحددةلمدةاســــــــتخدامعقودبمقتضىاواليهاالتابعين

المبحث الثالث :- تحريك الاختصاص الرقابي أمام المحكمة الاتحادية العليا .
دستوريةبعدمالطعنإثارةيمكنهاالتيالجهاتالحصر،سبيلوعلىصراحةالعراقيالمشرعحددلقد

تلكتبيانالمبحثهذافيسنحاولوهنا،العلياالاتحاديةالمحكمةإمامالتعليماتاوالقراراتاوالتشريعات
الجهات  وفق مايلي :-

.المطلب الأول :- التحريك التلقائي من قبل المحاكم
علىالمحاكملإحدىترأىفاذا،الدستوريةعدماثارةنفسهاتلقاءومنالمحكمةمقدورفييكونالحالةهذهفي

نظرها(عند...الخجنايات-الاستئناف-بداءة-الاتحاديةالتمييز)محـــــكمةوالهيكليةالتنظيميةدرجاتهااختلاف
فيهتوضحطلباوتقدمالدعوىفيالنظرتوقف،فانهاللدستورمخالفتشريعينصهناكبانمعينةدعوى
لايةيخضعاندونالعلياالاتحاديةالمحكمةالىالطلبهـــــــذاويرسلدستوريته،بعدمالمدعىالنصاوجه

المحكمةقبلمنالدستوريالنصشرعيةفيالفصللحينمستاخرةالاصليةالدعوىوتعد،رســــــوم
الآتيالقرارنوردالرقابيالاختصاصتحريكفيالنوعلهذاالقضائيةالتطبيقاتومن.العلياالاتحادية
الاتحاديةالتمييزمحكمةطلبتعنــــدماوذلك(29/5/2006)فـــــيالعلياالاتحاديةالمحكمةمنالصادر
المادةدستوريةفيالنظر(11/4/2006)في(2006العامة//الهيئة52/53/71)المرقمكتابهابموجب

:-انهعلىنصتوالتيشرعيتهفـيوالبت(2006//لسنة27)رقمالموحدالتقاعدقانونمــــــن/اولا/ثالثا(20)
شورىلمجلسالعامةالهيئةلدىالمتقاعدينقضاياتدقيقلجنةقراريميزانعليهوللمعترضللمعترض))

بذلكالصادرالعامةالهيئةقرارويكونالمذكورةاللجنةبقرارتبليغهتاريخمــنيوماستينخلالالدولة
من(47)المادةتخالفبانهاالمذكورةبالمادةطعنهاالتمييزمحكمةفيالعامةالهيئةاسستوقد،((قطعيا

التشريعيةالسلطاتمنالاتحاديةالسلطاتتكونانعلىنصتالتي(2005)لسنةالعراقجمهوريةدستور
مجلسانوحيث،السلطاتبينالفصلمبدااساسعلىومهامهااختصاصاتهاتمارسوالقضائيةوالتنفيذية

منويتكونالتنفيذيةللسلطةتابعفهوالقضائيةالسلطةاجهزةمنيعدولاالعدلبوزارةيرتبطالدولةشورى
يخلالمذكورالمجلسقبلمننظرالطعونفانوبالتاليغيرالقضاةمنالمطلقةغالبيتهمواعضاءرئيس

بمبدأ الفصل بين السلطات ........ وبعد ورود هذا الطلب  الى المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارها
(20المادة)من(اولا)البندمن(أ)الفقرةانوجدالعلياالاتحاديةالمحكمةمنوالمداولةالتدقيقلدى))الآتي

المتقاعدينقضايلتدقيقلجنة)تسمىلجنةبتشكيلنصت(2006)لسنة(27)رقمالموحدالتقاعدقانونمن
لاتقلالقانونيينالموظفينمنوعضوينالقضاءمجلـــــسينتدبهالثانيالصنفمنهقاضــــيبرئاسة((

قراراتهاتتخذ،الدفاعوزارةمنوالاخرالماليةوزارةمـــناحدهمامديرعــــنالوظيفيةدرجتهما
لذا،المذكورالقانونتطبيقمـــنالناشئةعليهاالمعترضالتقاعدقضاياجميعفــــيوينظر،بالاكثرية

لسنة(27)رقمالموحدالتقاعدقانــونبموجبشكلتخاصةلجنةهـــــياللجنةهذهانالمحكمةهذهتــــجد
القراراتوانالتقاعديةالحــقوقحيثمــــنالدولةموظفيمـــنالمتقاعدينشؤونفيللنظر(2006)

قضائيةقراراتوليستالاداريةالصفةعليهايغلبخاصةطبيعةذاتقراراتهــــــــيتصدرهاالتـــي
من(20)المادةمنثالثاالبندفـــيعليهالمنصوصالمتقدمالنصفانالمتقدمةوللاسباب........صرفة
استقلالومبـــداالسلطاتبينالفصلمبدامــــــعتتعارضلا(2006)لسنة(27)رقمالموحدالتقاعدقانون
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التمييزلمحكمةالعامــــةالهيئةطلبويكونالتنفيذيةالسلطةقبلالقضائيةالسلطةشوؤنفـــــــيوالتدخل
.(21)........((الطلبردقــــررلذاواردغيراليـــــهالمشار

المحكمةقانونمــــن/أ(19)المادةأكدتاذ،المصريالمشرعبهاخذقدالرقابةتحريكمنالنوعوهذا
احدىنظراثناءالقضائيالاختصاصذاتالهيئاتاوالمحاكملاحدىترأىاذا))انهعلـــىالعلياالدستورية
واحالتالدعوىاوقفت،النزاعفــــيللفصللازمةلائحةاوقانونفـينصدستوريةعدمالدعاوي

الاوراق  بغير رسوم الى المحكمة  الدستورية العليا للفصل في المسألة  الدستورية .....((
انالعلياالاتحاديةالمحكمةفانونمــــن(58)المادةاكدت،اذذلكقدالاخرهو،الاماراتيالمشـــرعانكما
منمسبببقرارامامــــهامنظورةدعوىصددفيالمحاكمامامتثارالتيالدستوريةفيالبحثطلباتتحال

المحكمة ويشتمل علــــى النصوص محل البحث  اذا كانت  الاحالة  بناء على قرار من المحكمة من تلقاء نفسها .
المطلب الثاني :- حق الجهات الرسمية تحريك الاختصاص .

المحكمةامامالتشريعاتبدستوريةالطعنالرسميةالجهاتحقالدستور،مـــن/ثالثا(90)المادةكفلت
الافرادمنالشانوذويالوزراءمجلسمنكلحق......ويكفل))انهعلىالمادةهذهنصت،اذالعلياالاتحادية

وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة (( .
فيوذلكالمرهذااكدقد(2005)لسنة(30)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقانون،فانالنصهذاالىواستنادا

مدعمناورسميةاوجهةمحكمةمنطلبعلىبناءذلك))....ويكونانهعلىنصتوالتيمنه(/ثانيا4)المادة
بمصلحة (( .

وقد اوردت تلك المادة  الضوابط التي تحكم  هـــذا النوع من تحريك الاختصاص والتي تتمثل بما يلي :-
ان يكون هناك نزاع قائم بين الجهة الرسمية التي تثير  عدم الدستورية وجهة اخرى .(1)
مخالفتهتدعيالذيالتشريعيالنص،الدستوريةعدمدعوىفيتبينانالرسميةالجهةعلىيجب(2)

لنصوص الدستور.
اوالاختصاصذاتالوزيـــريوقعهكتابوبموجببالاســــانيدمعللةالدستوريةعـــدمدعــــــــوىارسال(3)

.(22)بوزارةمرتبطةغيرالجهةرئيس
بلوائحمطلقةصلاحيةذاتمحامبواسطةالعلياالاتحاديةالمحكمةاماموالطلباتالدعوىتقدمان(4)

للدائرةالقانونيالممثلقبلمـنوالطلباتالدعويتلكتقدمانويجوزاليدبخطولاتقبلمطبوعة
.(23)مديرعندرجتهلاتقلانشرطالرسمية

قانونمن(44،45،46،47)الموادفيعليهاالمنصوصللشروطمستوفيةالدعوىتكون(ان5)
:-مايليعلىتنص(44)فالمادة،المدنيةالمرافعات

كل دعوى  يجب ان تقام بعريضة .(1)
يجوز الادعاء بعريضة واحدة  بعدة حقوق شخصية  وعينية  منقولة .(2)
يجوزان تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى اوالمترتبة عليها اوالمتفرعة عنها(3)
اذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك او ارتباط جاز لهم اقامة   الدعوى بعريضة واحدة .(4)
عليهمالدعوىاقامةجازمرتبطاالادعاءكـــاناوالادعاءسببواتحدعليهمالمدعىتعــــدداذا(5)

بعريضة واحدة.
عماالنظربصرفرفعهايومالصليالطلبقيمةباعتبارالدعوىتقام))انهعلىنصتفقد(45)المادةأما

يكون مستحقا  قبل ذلك  او بعده من القوانين و المصاريف  والملحقات الأخرى (( .
الاتيةالبياناتعلــىالدعوىعريضـــــةتشملانيجب))ياتيماعلىنصتفأنها(46)المادةوبخصوص

عليهوالمدعىالمدعيمنكل-اسم3.العريضةتحريرتاريخ-.امامــهاالدعوىتقامالتيالمحكمة-اسم1:-
المحلبيان-4.فيهكانمحلفاخرمعلوماقامةمحلعليهللمدعىيكنلمفان،اقامتهومحلومهنتهولقبه

ونموعهجنسهذكرمنقولاكانفاذاالدعوىموضوعبـــيان-5.التبليغلغرضالمدعىيختارهالــــذي
الدعـــوىوقائـــع-6.وتسلسلهورقمــــهموقعهاووحدودهموقعهذكــــــرعقاراكانوانوأوصافهوقيمته
عليهمصدقبسندمفوضاالوكـــيلكاناذاوكيلهاوالمدعيتوقيع-7.وأسانيدهاالمـــدعىوطلباتوادلتها

مــــن جهة مختصة .
عددبقدرنسخةبهيرفقأندعواهعريضةتقديمعندالمدعىعلى-1))انهعلىنصتفانها(47)المادةاما

يوقعانعليهويجب،المستنداتهذهمنصورابهامرفقااليهايستندالتيبالمستنداتوقائمةعليهمالمدعى
لاتقبل-2للخصــمبتبليغهاالمحكمـــة،وتقومللاصلبمطابقتهااقرارهمعورقةكلعلــــىوكيلهاوهو
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اذا،الاالمادةهذهمـــن(1)الفقرةفيعليهاالمنصوصوالصورالمستنداتبهاترفقلماذاالدعــــــوى
-3.الانتهاءوشكعلىالمدةهذهوكانتمعينةمدةخلالاقامتهايجبالتيالدعاويمنالدعوىكانت

تقــــديمبعدالاالمادةهذهمـــن(2)الفقرةباحكامالمشمولةالدعوىفيللنظريومتعيينلايجـــوز
الدعوىعريضةتعتبرالرسمدفعتاريخمناشهرثلاثةخلالتقديمهاعدمحالةوفيوالصورالمستندات

الدعوىفيتوافرهايتوجبالذكرسالفةالموادفيعليهاالمنصوصالإجراءاتانالقانـــــــون.بحكممبطلة
مــــــــنصدورالتوقيعذلكعلــــىومثال،يردالطعنفأنوالاالعلياالاتحاديــــــــةالمحكمةامامالمرفوعة

قانونمــــــــن(46/79المادة)لنصطبقاالرسمــــيوكيلهاوالمدعي
اذ،ذلكعكسكاناذاالدعوىلردموجبافكانالامر،هـــــــذاالمذكورةالمحكمةأكدتوقدالمدنيةالمرافعات

جاء في  قرارلها  )) لدى التدقيق والمداولة  من المحكمة الاتحادية  العليا  ، وجد
السنيالوقفديوانرئاسةمـــــنالصادرة)...(منالمرفوعةالعامةالوكالةفياليهالمنسوبالتوقيعان

غيرخصومتهوتكوناقامتهاحــــقلايملكشخصمنمقامةالدعوىعريضةانوحيثوعليه)...(
تكون....لذلك))قررتاخرقراروفـــــي،(24)........((الدعوىبردالمحكمةقررت........لذامتوجهة
شرطوهو...المدنيةالمرافعاتقانونمن(46)المادةمــــــنالسابعللشرطمستوفيةغيرالدعوىعريضة

اقامتهابحقلهقانونيةصفةلاشخصمناقيمتالدعوىتكونالدعوى...وبذلكعريضةوكيلهاوالمدعيتوقيع
.(25)...((شكلاالردواجبةالدعوىوتكون

القوانينبشرعيةالبتطلبالرسمـــــيةالجهاتحقبخصوصنسوقهاانيمكنالتيالتطبيقاتومن
العامةالمفوضيةرئيس))المدعيقدمهالذيالطعنبمناسبةالاتيالقرارنورد،الاخرىوالتشريعات

القرارفيجاءحيث((لوظيفتهاضافةالوزراءمجلسرئيس))عليهالمدعىضد((لوظيفتهاضافةللنزاهة
لسنة(14)الامرالغاءيطلبالمدعيوجد،العلياالاتحاديةالمحكمةقبلمنوالمداولةالتدقيقلدى))
بحجةالجزائيةالمحاكماتاصولقانونمن/ب(136)المادةبنصالعملتعليقبالغاءالخاص(2005)

لاانتضمنتوالتـــيالانتقاليةللمرحلةالدولةادارةقانونمن(24)المادةمن)ج(الفقرةاحكاممعتعارضه
جنائيةافعالعــــــنبالحصانةالانتقاليةالعراقيةالحكومةفيحكوميموظفاومســـــؤولأييتمتع

عنداوجبتالجزائيةالمحاكماتاصــــولقانونمن/ب(136)المادةانواذبوظيفته،قيامهخلاليرتكبها
بالاحالةالاذنحصولبسببهااوالرسميةوظيفتهتاديهاثناءارتكبجريمةفيالمحكمةعلىالمتهماحالة

دونالاحالةعلىوردالاذناذالجريمةارتكابعنبالحصانةيتمتعانهيعنيلافهذا،لهالتابعالوزيرمن
جميـــــــعوتتخذالجريمةبوقعالاختباربمجرديجريبالتحقيقمعهالمباشرةوهـــــــيالاخرىالاجراءات
امتنعفأن،فقطبالاحالةالاذناخذيتمكافيــةالادلةوجدتانالتحقيقانتهاءوعندالقانونيةالاجراءات

القضاءمحكمةامامالدعوىاقامةالمتضرربأمكان،فأنالاذنباعطاءالصلاحيةلهمـــــناوالوزير
..((الرسوموتحميلهالمدعيدعوىبردالحكمقرراعلاهاسبابمنوردولماتقدمولما....وعليهالاداري

امامبالطعنالرسميةشبهاوالرسميةالمؤسساتحقعلىصراحةينصلمفأنه،المصريالمشرعاما.(26)
بموجبمنازعةهناكتكونعندماأيمباشرغيربطريقيكونوانمامباشربشكلالعلياالدستوريةالمحكمة

المحكمةقانونمن(29)المادةعليهمااكدتوهذاقضائياختصاصذاتهيئةاومحكمةاماممرفوعةدعوى
احد))فعبارة......((المحاكماحدىامامدعوىنظراثناءالخصوماحددفعاذا))انهعلىنصتوالتي

،دعوىفيطرفتكونعندماالرسميةوغيرالرسميةالجهاتالىمضمونهافــــيتشير((الخصوم
محكمةامامالدعوىرفعلاجلاشهرثلاثةالخصمبإمهالالدفعبجديةاقتنعتاذاالموضوعمحكمةفتقوم

حددفأنه،الإماراتــــيالمشرعاما.(27)الدستوريةالمحكمةمنالصادرالقرارلنتيجةتبعاالموضوع
إذ،العلياالاتحاديةالمحـــــكمةأمامالقوانينبدستوريةالطعنلهايحقالتيالرسميةالجهاتصـــراحة

الاعلى))المجلسبـالمتمثلةالاتحاديةللسلطاتكما،مــــمارسةالطعنالاتحادفيالأعضاءللإماراتيجوز
.(28)((الاتحاديالقضاء،للاتحادالوطنيالمجلس،الاتحادوزراءمجلس،نائبهاوالاتحاد،رئيسللاتحاد

المطلب الثالث:- حق الأفراد والجهات المعنوية الخاصة  تحريك الاختصاص .
حق،الأخرىالجهاتمـــــنوغيرهمللافرادالعلياالاتحاديةالمحكمةبعملالمتعلقةالتشريعاتأجازت

مباشرغيرواسلوب،الاصليةالدعوىبأسلوبيسمىمااومباشربأسلوبينوذلكالمحكمةهذهامامالطعن
/ثالثا(90)المادةفيصراحةالدستورتضمنهقدالمباشرفالأسلوب(.الفرعيالدفع)باسلوبيسمىمااو

،وغيرهمالافرادمــــنالشأنوذويالوزراءمجلسرئيسمنكلحق))...ويكفلانهعلىنصتوالتي
العلياالاتحاديةالمحكمةقانونفأن،الدستوريالنصلهذاوتطبيقا.((المحكمةلدىالمباشرالطعنحـــق

قد حــــدد الشروط التي  يمكن بواسطتها ممارسة الافراد لهذا الحق ،وتتمثل تللك الشروط بما يلي :-
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الموادفيعليهاالمنصوصالموضوعيةللشروطمستوفيةالدستوريةالدعوىتكونان(1)
.(92)سابقابيناهاوالتيالمدنيةالمرافعاتقانونمن((44،45،46،47))

احدفيالعلياالاتحاديةالمحكمةماقررتهوهو،(30)مطلقةصلاحيةذيمحامبواسطةالدعوىتقدمان(2)
تقدمانيلزماليهالمشارالطلبانالعلياالاتحاديةالمحكمة....وتجد))فيهجاءوالذيقراراتها
النظاممن(1)المادةمن()اولاالفقرةاحكامالىاستنادامطلقةبصلاحيةمحامبواسطةالدعوى
مصلــــحةالدعوىموضوعفيللمدعىيكونان.(31).....(((2005)لسنة(1)رقمللمحكمةالداخلي

المصلحةتوافران،(32)الاجتماعياوالمالياوالقانونيمركزهفــــيومؤثرةومباشرةحالة
الـىالرقابةدعــــوىسيحيلبانـــعدامهاناذ،الدعوىلقبولالدساتيرمنالكثيرتطلبتهكـــشرط

بناءمواطنكلبمقدورفيكون،الاسلاميةالشريعةفيالمعروفة((الحسبةدعوى))مــــــنضرب
موضوعلبحثالعلياالدستوريةالمحكمةوهــيعلياسلطةللعمليجندانالمنفردةوارادتهرغبتهعلى

الحقيقيةتوافرالمصلحةالعراقيالدستوريالمشرعاوجبولهذا.(33)فيهاوالتحقيقالدعوى
((دعوىفلامصلحةلاحيث))القائلةبالقاعدةعملاالدستوريةبعدمالطعنقبوللاجلالمباشـــــرة

وجودولعدم))...فيهجاءوالذيقراراتهااحدىفيالعلياالاتحاديةالمحكمةاكدتهماوهذا.(34)
قررت....وعليه(2006)لسنة(2)رقـــــمالقانوندستوريةبعدمالحكمطلبفيللمدعيمصلحة

فييجبالتيالمصلحةشرطفأن....وعليه))قرارهاوايضا.(35).......((المدعيدعوىبردالحكم
للمحكمةالداخليالنظاممن/اولا(6)المادةاحكامبموجبالمحكمةهذهامامالدعوىاقامتهعندالمدعي

المدعيدعوىتكوناسبابمنتقدممتحقق.......ولماغيــــــر(2005)لسنة(1رقم)العلياالاتحادية
جراءمـــــنبهلـــحققدواقعياضرراانعلىالدليلالمدعييقدم(ان4).(63)........((بالردمحكومة

مااذاازالتهويمكنبعناصرهومستقلامباشراالضرريكونان(5).(37)الغاؤهالمطلوبالتـــشريع
.(38)الغاؤهالمطلوبالتشريعشرعيةبعدمحكمصدر

.(39)مجهولااومستقبليااونظرياالضررلايكونان(6)
نظريا)الضررهـــــذايكونلاانالنصثم(واقعيا)الضرريكوناناشتراطانيرىمنالفقهمنوهناك

.(40)منهلافائدةتكرار،هو(
المحكمةاكدتــــــهماوهذا،للردموجبالطعنفانمحققاغيركاناذاالضررفأن،الامركانوايا

بعدمالحكمطلبفيللمدعيمصلحةوجود....ولعدم))فيهجـــاءالذيقراراتهااحدفيالعلياالاتحادية
.(41)((المدعيدعوىبردالحكمقررتعليه،منهيتضررولم(2006)لسنة(2)رقمالقانوندستورية

المطلوبالنصيكونان(8).(42)الغاؤهالمطلوبالنصمنبجانباستفادقدالمدعيلايكونان(7)
الافرادحــقمنفأن،انفااليهاالمشارالشروطتوافروعند.(43)عليهتطبيقهيراداوفعلاطبققدالغاؤه

المحكمةامـــــامللدستورالمخالفةبالتشريعاتالطعن،وغيرهمالخاصــــةالمعنويةالاشخاصاو
المحكمةقرارنذكر،الخصوصهـــذافينوردهاالتيالتطبيقاتومن،مباشربشكلالعلياالاتحادية
يطلبالمدعيانوجد،العلياالاتحاديةالمحكمةمنوالمداولةالتدقيقلدى))فيهجاءالذيالعلياالاتحادية
الدولةموظفيانظباطقانونمن((11))المادةمن(())رابعاالفقرةنصبالغاءالحكمدعواهفـــــــي
علىتنصوالتيالدستورمن((100))المادةلاحكاملمخالفتها((1991))لسنة((14))رقمالعاموالقطاع

باستثناءباتةالمخـــولالموظفاوالدائرةرئيساوالوزيريفرضهاالتيالعقوباتتكون:-رابعا))انه
انوحيث،((العزلهـ-،الفصلد-،الدرجةتنزيلج-الراتب،انقاصب-،التوبيخأ-))الآتيةالعقوبات

انحيث،الاداريالفقهعليهاستقرلماوفقاالاداريةالقراراتمنهوالانضباطيةالعقوباتفرضقرار
أيتحصينعلىالقوانينفيالنصيحظر))انـهعلىنصتالعراقجمهوريةدستورمن(100))المادة
انضباطقانونمن((11))المادةمن))رابعا((الفقرةاستثناءفأنلذا،((الطعنمناداريقراراوعمل

لفتعقوبتياخضاعبعدمالامرتعلقوبقدر،((1991))لسنة((14))رقمالعاموالقطاعالدولةموظفي
وإحلالالاختصاصحسبالتشريعيةالسلطةمــــنالفقرةهذهالغاءيقتضيممـــاالطعنالىوالانذارالنظر
دستورمــن((100))المادةلاحـــكامتطبيقاالطعنالــــىالعقوباتجميعتخضعمــحلهاجديدةفــقرة

قانونمن(4)المادةفأن،الفرعي(الدفع)المباشرغيرالاسلوباما.(44)....((العراقجمــــــهورية
الفصلالمحاكماحدىطلبتاذا))انهعلىنصتاذ،ذلكبينتقدالعلياالاتحاديةللمحكمةالداخليالنظام
الخصوماحدمـندفععلىبناءامراوتعليماتاونظاماوتشريعيقراراوقانونفينصشرعيةفـــي
فاذا،الدعوىقبولفيتبتعنهاالرسماستيفاءوبعدبدعوىالدفعبتقديمالخصمفيكلف،الشرعيةلعدم

باستأخارقراراوتتخذالشرعيةبعدمالدفعفيللبتالعلياالاتحاديةالمحكمةالىالامستنداتمعترسلهاقبلتها
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المحكمةامامللطعنقابلابالرفضقرارهــــافيكونالدفعرفضتاذااما،للنتيجةالاصليةالدعـــوى
الاتحاديةالمحكمةامامالمباشرغيرالطعنشروطان،المذكورالنصمنونستخلص((.العلياالاتحادية

العليا تتمثل بما يلي :-
)بداءةالعراقيالقضائيالهيكلفـــــــيتدرجهاكانايامعينةمحكمةأماممرفوعةدعوىهناكتكونان(1)

،جزاء ، استئناف ، تمييز .......(( .
لنصالشرعيةلعـــــدمالموضوعمحكمةقبلمنالدعوىنظراثناءالخصوماحدمندفعهناكيكونان(2)

في قانون او قرار تشريعي او نظام او تعليمات او امر .
قيام محكمة الموضوع بتكليف الخصم بتقديم الدعوى.(3)
ان يتم تقديم الدعوى من قبل محام ذو صلاحية مطلقة .(4)
.(1981)لسنة(114)رقمالعدليةالرسومقانونفيالمقررالرسماسيفاء(5)
يجب على الخصم ان يبين النص التشريعي المدعي بمخالفته لنصوص الدستور .(6)

انالموضوعمحكمةحقمنانبلالعلياالاتحاديةالمحكمةالىالدعوىلاتحال،فأنهتلكالشروطتوافروبعد
ثبتفاذاللدستورالتعليماتاوالأنظمــةاوالتشريعيالقراراوالقانونمطابقةمدىأيالدفعجديةمناولاتتأكد

فــــــيتفصلوانالدفعرفضفلها،التشريعاوالقانوندستوريةفـــــيلاشبهةانهاليقينوجهعلــــىللمحكمة
الاتحاديةالمحكمةامامالرفضبقرارالطعنللخصميجوزوانمانهائياليسالرفضهذاانالدعوىموضوع

وذلكتلافيهيجبتشريعيانقصايعدوهذا،الرفضبقرارللطعنالمقررةالمدةالعراقيالمشرعيبينولمالعليا
بتعديل نــــص المـــادة

واحد()شهرتتجاوزلامــدةخلالالرفضبقراريطعنانالدفعاثارمنعلىلتوجبالداخليالنظاممن(4)
من تاريخ صدور قرار محكمة الموضوع .

ايجابيالاول،متضادانوجهانيتجاذبهامرهو،اورفضهالدفعقبولالموضوعمحكمةحقاننعتقدونحن
منوالمماطلةالتسويفمنهاالهدفيكونقدالتيالدعاويمنبسيلالعلياالاتحاديةالمحكمةاغراقعدممفاده
علــىالعلياالاتحاديةالمحكمةرقابةبتضييقيتمثلوالذيسلبيفهوالثانياماالاصلية.الدعوىتعطيلاجل

المجالفيالعلياالاتحاديةالمحكمةمحلالموضوعمحكمةحلولبمثابةالامريكون،اذالقوانيندستورية
هذافيتلقائيةالاحالةتكوناننقترحوعليه.العلياالاتحاديةللمحكمةاصلاالدستوراناطهالذيالرقابي

حــــدذاتغرامةفرضحـــقالعلياالاتحاديةالمحكمةاعطاءابرزهامـــنضماناتبموجبولكنالخصوص
الدعوىتاخيــــرمنهالهدفكانالدفــــعانلهاتبيناذارفضهاأيالدعوىقبولبعدمالحكمحالةفياقصى

ذلكلهاتبيناذاتستوفيهالاتحاديةالمحكمةلخزينةمعينامبلغا((الدفع))صاحبيودع،حيثالمكيدةاوالاصلية
تلقاءمنتبتانالعلياالاتحاديةللمحكمةيمكنهلالخصوص،هذافيونتساءل.الدفعقبلتاذااليهتعيدهاو

نفسها بشرعية القوانين او القرارات او الانظمة وذلك بمكناسبة ممارستها لاختصاصاتها المختلفة ؟
ممارستهاعندنفسهاتلقاءمــــنالتشريعاتدستوريةفــــيالبتالعلياالاتحاديةالمحكمةبامكاناننعتقد

المحكمةبهذهاناطالعراقيالمشـــــرعانوذلك،المسالةهــــذهينظمالذيالدستوريالنصرغملاختصاصاتها
هذافيمايقيدهاليسفانوبالتاليالنافذةالتشريعاترقابةطريقعنالدستورنصوصحمايــــــةاختصاص

المشرععلىنودالمسالةهذهتنظيمعنالمشرعسكوتبصددالبعضيثيرهقداخرتفسيرأيولازالة،الامر
فــــيالبتالاتحاديةللمحكمةبموجبهيجيزصريحانصاالعلياالاتحاديةالمحكمةقانونيضمنانالعراقــــــي

المحكمةامامالمباشرالطعنحــــقالافراديمنحلمالمشرعفانمصرفيامانفسها.تلقاءمنالقوانيندستورية
،قضائياختصاصذاتهيئةاومحكمةامـــاميثيرهدفعبموجبأيمباشرغيرباسلوبوانماالعلياالدستورية

يرفعاشهرثلاثةامدهاجلاللطاعنوحددتامامهاالمنظورةالدعوىاوقفتالدفع،جديةالمحكمةلهذهترأىفاذا
الدعوىتلكترفعاندونالميعادانقضـــىفاذا،العلياالدستوريةالمحكمــــةامامالدستوريةعدمدعوىخلالها

الدعوىصحيفةتتضمنانالدستوريةالمحكمةقانونمن(30)المادةاوجبتكما.(45)يكنلمكانالدفع،عد
المقامة امام المحكمة الدستورية  بيان النص التشريعي  المدفوع بعدم الدستورية والنص الدستوري المدعى

تنصرفالمشرعتطلبهاالتــــــيالجديةمعنىانالدستوريالفقهمنجانبويرىالمخالفة،واوجهبمخالفته
والثاني،الموضوعقاضيعلىالمطروحةالاصليةالدعوىفــــــيالفصليكونانهوامرين،الاولالى
الجديةشرطالىاضافة.(46)النظروجهاتفياختلافاللدستوراللائحةاوالقانونمطابقةمدىتحتملان

شرطتوفروجوبعلىاحكامهامنكثيرفــــياقرتالدستوريةالمحكمةفانالمذكورالنصاليهاشارالذي
.(47)بهلحقواقعياضرراانعلىالدليلالمدعييقيماناوجبتوكذلك،الطاعنفيالمباشرةالمصلحة

بأسلوبوذلكمحليةامكانتاتحاديةواللوائحبالقوانينالطعنحقللافرادأناطفانهالإماراتيالمشرعاما
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كانتايادعــوىبموجبالموضوعمحكمةاماميبديهبدفعذلكيكون،اذالمباشر(غير)الفرعـــيالدفع
المحكمةامـــــــامالطعنرفعلغرضللطاعناجلاتحددفانهاالدفعبهذاالمحكمةاقتنعتفاذا،طبيعتها

المحكمةتبتانالىالاصليةالدعوىفـــــيالسيرتوقفانالموضوعمحكمةعلى،اذ(48)العلياالاتحادية
،الدفععنتنازلاذلك،فيعدالطعنتقديمدونالاجلذلكانقضىاذاولكنالدستوريةمسالةفيالاتحادية

الرفضبقرارالطعنالشـــــانلذويويجوزالرفــــضتسبيبعليهافانالموضوعمحكمةرفضتاذااما
.(49)العلياالاتحاديةالمحكمةامامالدعوىبنتيجةالصادربالقراروكذلك

بموجبهايلزماقصىحــــــــدذاتزمنيةفترةيحددلمالإماراتــــيالمشرعهناملاحظتهيمكنوما
الزمنيللسقفتحديدهناكيكونانالاجدر،وكانالاتحاديةالمحكمةامـــامالطعندعوىبرفعالطاعن

الموضوعمحكمةقبلمندفعهرفضحالــةفـــيللطاعنكذلكاجازالمشرعان،كمااشهرثلاثةلايتجاوز
العلياالاتحاديةالمحكمةامامالدعوىبنتيجةالصادربالقراركذلكبلالرفضبقرارفقـطليــــسيطعنان

المقارنةالتشريعاتعنتميزالعراقيالمشرعانذكرهسبقمماونخلص.واحدةبدعوىذلكويكون
بدستوريةالطعندعوىلرفعالمباشرالاسلوبعلىصراحــــةنصانهالاول،أساسيينبأمرين

انهوالثاني.العلياالاتحاديةالمحكمةاماموذلكالخاصةالمعنويةوالأشخاصالأفرادقبلمنالتشريعات
امامالمباشرالطعنالخاصةوالهيئاتللافراديحقلكيتوافرهاالواجبالشروطعلىصراحةنص

فـــيصراحةالشروطهذهعلىينصلمالمصريالمشرعاننجدحينفيالعلياالاتحاديةالمحكمـــة
إصدارفـــــياجتهادهاخلالمنالشروطهذهإيرادالمحكمةتولتوانماالعلياالدستوريةالمحكمةقانون

الأحكام ، كذلك لم ينص المشرع الإماراتي على ذلك .
المبحث الرابع :- إجراءات الفصل في الدعوى .

بموجبهاينيطهاصريحةنصــــوصاالعلياالاتحاديةللمحكمةافـــردقد(2005)لعامالعراقيالدستورانلاشك
لهذاالنوابمجلسيسنههقانــــونبموجبيتم(الاتحاديةالمحكمةأي)عملهاوان،الرقابيالاختصاص

لسنةالصادرالمحكمةقانونفانذلكومعالمجلسقبلمــنالقانونهذاتشريعالانلحديتملمانهالا،الغرض
تباشربموجبهاالتيوالاجرائيةالموضوعيةالقواعدحـــــددقد،الداخلينظامهاالىبالاضافة(2005)

وبينتهاتفصيلاحددتهابذاتهاطرائقبالمحكمةالدســـتوريةلاتصالفرســـــــم،الرقابياختصاصهاالمحكمة
اوالمحكمةرئيسقبلمـــــنتؤشر،الاتحاديةالمحكمةالىالدعوىعريضةورودفبعد،النظامذلكنصوص

المــــحكمةبختموتختمتقديمهالاسبقيةوفقاالمحكمةسجلاتفيوتسجلعنهاالرسمويستوفىيـخولهمن
الدعوىرقمفيهيبينبتسلمهاالمختصالموظفقبلمنعليهموقعاوصلاالمدعيويعطىتسجيلهاوتاريخ
بعدالاالمرافعةموعدتحديدولايتمالخصومالىومستنداتهاالدعوىعريضةتبليغويتم.(50)تسجيلهاوتاريخ

وسائلالىاضافةوالتلكسوالفاكسالالكترونيالبريدبواسطةتتمانيمكنالتبليغاتوهذه،(51)التبليغاتاتمام
قبلالانعقادإلىأعضائهاالمحكمةرئـــــيس،ويدعو(52)المدنيةالمرافعاتقانونفيعليهاالمنصوصالتبليغ
بكتابويرفقرئيسهاتقديروحسبالمستعجلةالحالاتفيالايومـــاعشرخمسةعنتقللابمدةالمحددالوقت

تكونالتيالحالاتفيالاعلنيبشكلجلساتهاالمحكمة،وتعقدوثائقمــــنبهيتعلقوماجدولالدعوى
المحكمةرئيسمنبقرارذلكويكون،الآداباوالعامالنظاماوالعامةبالمصلحةتتعلقلاسبابسريةجلساتها

قانونها،فينصوجودعدمحالةفيالدستوريةعدمدعوىنظرعندالمحكمةتطبقهاالتيالقوانيناما(53)
(54)(1979)لسنة(107)رقـــــــمالإثباتقانونوكذلك(1969)لسنة(83)رقمالمدنيةالمرافعاتقانون

اخــــرىجــهةأيــةاوالحكومةمــنبياناتاواوراقطلبولــها،تحقيقاتمــنتراهماتجريان،وللمحــكمة
حتـىالرسميةاوصـــورهاالاوراقبــهذهبموافاتهاتأمـــرانالضرورةعنـــــــدايضاولها،عليــهاللاطلاع

فيالرايبابداءالعامالادعاءتكلفانللمحكمةيحق،كما(55)بذلكلاتســـمحالقوانـــيناوالانظمةكانتلـــو
(56)المحكمةحددتهاالتيالمـــدةخلالتحريريارأيهابداءالعامالادعاءوعلىامامـــهامعروضموضوع

.(57)المحكمةاعضاءلعددالبسيطةبالاغلبيةالخصوصهذافيوالأحكامالقرارات،وتتخذ
المحكمةهذهالىالاحالةقرارورودبعدانعلىنصقدالعلياالدستوريةالمحكمةقانونفان،مصرفياما
المحضرينقلمطريقعنالشأنذوياعلانيتمثم(58)خاصسجلفيالاحالــــةقراربتقييدالكتابقلميقوم

ملاحظاتهمابداءاجلمنالاحالةتاريخمــــــــنيوماعشرخمسةمدىفيالطلباتاوالدعاوياوبالقرارات
هيئةعلىالطلباوالدعوىملفالمحكمةقلميعرضالمــــدةتلكانتهاءوبعد(59)ذلكحولمستنداتبموجب

انهنعتقدحكماالمصريالمشرعاوردوقديوماعشرالخمسةميعادلانقضاءالتالياليومفــيالمفوضين
والاواقعيةغيرلاسبابالدعوىتاجيلتكرارجوازعدممفادهالعراقيالتشريعفــــيبهللاخذضروري
استكمالوعند،(60)العلياالدستوريةالمحكمةقانونمن(39)المادةلنصطبقاغرامةعليــــهتفرضفانـــــــه
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التقريرأيـــداعتاريخمــــناسبوعخلالالدعوىلنظرموعــــدايحددالمحكمــةرئيسالاجراءات،فانهـــــــذه
بالذكر،والجدير(61)المـــثارةوالقانونيةالدستوريةالتقريرالمسائلهــــــذايتضمنحيثالمفوضينقبلمــــن

الاداريةوالمحكمةالنقضمحكمةامـــــامللمرافعةوالمقبولينفقطللمحامينيــــــكونالمرافعاتحضوران
امكانيةالقانوناجـــــــاز،وقد(63)اعضاءسبعةمنالنهائيةقـــراراتهاالمحكمةوتصـــــــــدر(62)العليا

المرافعةضرورةرأتاذاالامرافعةبغيرعليهاالمعروضةوالطلباتالدعاويفــــيالمحكمةقراراتاصـــدار
كتابقلمقياماقرتقدالمحكمةقانونمن(53)المادةفأن،المتحدةالعربيةالاماراتفياما.(64)الشفوية
علىعرضهاثمورودهاحــسبوترتيبهاالغرضلهذاخاصسجلفيبتقييدهاالعريضةايداعيومالمحكمة

وتاريخقيدهاورقمتقديمهالتاريــخمثبتاوصــلامقدمهاويسلمنظرهالغرضدائرةلتحديدالمحكمةرئيس
وتعتبرالدعوىاطرافالشانذويالىالعريضةاعلانالــــىالمبادرةالكتابقلموعلــى،لنظرهاالجلسة

مــــلفبعرضالكتابقلمقيـــاموجوبعلىاكدتفقد(61)المادةاما.قيدهايوممنمرفوعةالدعوىهذه
بينمنقاضياالمحكمةرئيسويعين،فيهاللفصلالمختصةالدائرةيحددالذيالمحكمةرئيسعلىالدعوى
الدعوىاطرافاخطــــارالكتابقلموعلـــــى،للمرافعةوتهيئتهاالدعوىلتحضيراليهاالمشارالدائرةاعضاء
قاضيامامللحضورالدعوىتحضيرتحددالتـــيبالجلساتالعلياالاتحاديــــةالمحكمةلــــدىالعامةوالنيابة

الدعوىوقائعفيهيحددتقريراالتحضيرقاضـــييودع،للمرافعةالدعــــوىتهيئةاتماموبعد.التحضير
ايداعبمجردالدعوىملفعرضالكتابقلموعلىفيهاالرأيابداءدونالنزاعتثيرالتيالقانونيةوالمسائل

الكتابقلمويعلنالدعوىلنظرتحددلتـــــيالجلسةلتعيينالمختصةالدائرةرئيسعلىاليهالمشارالتقرير
الاسلاميةالشريعةاحكامتطبقالعلياالاتحاديةالمحكمةانبالذكروالجدير.(65)الجلسةبتاريخالشأنذوي

احكاممعوالمتفقةالاتحادفيالاعضاءالاماراتفيبهاالمعمولالقوانينمنوغيرهاالاتحاديةوالقوانين
القانونومبادئالعرفقـــــواعدمنالشريعةاحكاممـــعيتعارضلاماتطبقكمــا،الاسلاميةالشريعة
هذافيتقريرهالقاضييتلوبعدمامحددةجلسةفيقراراتهاالمحكمةوتصدر،(66)المقارنوالقانونالطبيعي

عكسعلىالقرارلاصدارالمطلوبةالاغلبيةعلىصراحةينصلمالاماراتيالمشرعانويلاحظ.(67)الشأن
المشرع العراقي والمصري .

المبحث الخامس:- القرار الصادر من المحكمة الاتحادية .
النهائيقرارهاستصــدرالأخيرةهـــذهفان،العلياالاتحاديةالمحكمـــةأمامالطعناجراءاتاستكمالبعد

عليهنصتماوهذاالدولةفـــيالعامةالسلطاتلجميعوملزمةباتةالقراراتهذهتكونوهناالشأنهذافي
للمحكمة،الداخليبالنظامالمتعلق(2005)لسنـــة(1)رقمالأمرمن(17المادة)وأكدتهاالدستورمن(94المادة)

بصفةالدستوريةمشروعيتهمدىيخصفيماالنزاعتصفيةالىيؤديانهبمعنىوباتةنهائيةتكونحيث
منالمحكمةمنالصادرالقراراثراما.أخرىهيئةأومحكمةأيةأماممجددابهاالطعن،لايجوزأيمطلقة
قانونمن/ثانيا(4المادة)انبيدالأمر،لهذايتعرضلم(2005دستور)للدستور،فانالمخالفالتشريعإلغاءحيث

المنازعاتفـــــيالفصلالعلياالاتحاديةالمحكمة)تتولىانهعلىنصت،إذذلكبينتقدالعلياالاتحاديةالمحكمة
معمنهاتتعارضالتيالصادرة.........وإلغاءوالأوامروالتعليماتوالأنظمةوالقراراتالقوانينبشرعيةالمتعلقة

سيكوندستوريتهعدمالعلياالاتحاديةللمحكمةيتبينصفتهكانتاياتشريعكلانيعنيوهذا.(68)إحكام......(
بعدمالمطعونالنصهذاانالاللدستور.مخالفهوماحسببعضهااونصوصهبجميعالتشريعذلكبإلغاء

السلطاتتتخذحــتىوذلكالقانونيةالناحيةمنموجودالاتحادية،يظلالمحكمةمنبقراروالملغىدستوريته
اوإصداران،ذلكدستوريةمخالفةمنفيهماوإزالةتصحيحهاولإلغائهاللازمةالاجــــراءاتالمختصة

عدمالمحكمةاقرتاذيالتشريعيلغيانالبرلمانعلــــى،وهناإجرائيةمراحلشكلعلىيأخذتشريعأيالغاء
اوالانظمةاوالقراراتاصــدرتالتـــيالتنفيذيةللسلطةبالنسبةالحالوكــذلكالغائه،وبالتاليدستوريته
الىاستناداتطبيقهاعنالامتناععليهافيتوجببالالغاءالقاضيالمحكمةبقرارتتقيدانالاوامراوالتعليمات

التشـــريعالغاءالعلياالاتحاديةالمحكمةحــــقمنكاناذاالخصوصهـــــذافينتساءلولكنالالغاء.قرار
وانسيماالتشريع،ذلكتطبيقعـنالناشىالضررعـــنبالتعويضالحكمبإمكانهافهلللدستور،المخالف
المحكمةقضتالذيالتشريععنمتحققضررهناكانبمعنىالدعوىلرفعاشترطقدالضرر(())تحقق

الاتحادية بإلغائه لمخالفته  الدستور؟
وانذلكجراءلحقتالتيالاضرارعـــنالتعويضيتمانتتوجبالعدالةمقتضياتانالفقهمنجانبيرى

هو،ذلكامكانيةبعدمالقوللكنالقضاء،لرقابةلاتخضعالتيالسيادةاعمالمنإنهاالقوانينفيالأصلكان
المحكمةبعملالمتعلقةالتشريعاتيضمنانالعراقيمشرعناوندعوالرايهذانؤيد،ونحن(69)للعدلمجافاة

النصوصلمخالفتهاالملغاةالقوانينعنالناشئةالاضرارعنالتعويضبمقتضاهايمكننصوصاالعلياالاتحادية
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ياريخمـــــنالنصيلغىهلبمعنىأينافذاالعلياالمحكمةقراريعدمتـــىايضانتساءلكماالدستورية.
صدوره ام من تاريخ صدور قرار المحكمة؟

تنظيمعنسكتقدالعلياالاتحاديةالمحكمةقانونفياوالدستورفيسواءالعراقيالمشرعانالأمرحقيقةفي
يعدللدستورالمخالفالقانونانبمعنىمباشرباثرتسريالمحكمةقراراتيفسربانالسكوتوهذاالمسالةهذه

انبدليل(70)صراحةعليهلنصالرجعي،الاثرارادلوالمشرعلانالمحكمة،قرارصدورتاريخمــــنملغيا
قررتاعـــلاهتقدمولمافيه))......لذاجاءوالذيقراراتهااحدفيالامرهذااكدتقدالعلياالاتحاديةالمحكمة
أحكاممـــعلتعارضها(2005لسنة)(16)رقـمالانتخاباتقانونمــــن/ثانيا(15المادة)دستوريةبعدمالمحكمة

/اولا(49)المادةلاحكــــامموافقايكــــونجديدنصتشريعالتشريعيةوللسلطـــة،الدستورمن/أولا(49)المادة
ادارةقانونظلفيالحاليالنيابيالمجلسانتخاباتبموجبهاجرتالتيالاجراءاتلايمسانعلىالدستورمن

.(71)الانتقالية......((للمرحلةالدولة
قانونمن(17)المادةنصتعديلالعراقيالمشرععلــــــىنقترح،تشريعيانقصايعدالذيالسكوتذلكوإزاء

المحكمةتصدرهاالتيوالقراراتالأحكام))الاتيةبالصيغة(2005)لسنة(30)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمة
والانظمةوالقراراتالقوانينفيالدستوريةبعدمالحكمعلىويترتبالطعنطرقمنطريقأيتقبللا

قراريكونانأي((،فيهالمطعونالقانونصدورتاريخمنتطبيقهجـــــــوازوالاوامر،عدموالتعليمات
يرىالبعضكانوذاصدورهتاريخمندستوريتهبعدمالمطعونالقانونيلغيبحيثرجعياثرذاتالمـــحكمة

لمبدااحتراماالقطعيةالدرجةاكتسبتالتيالحالاتعلىسريانـــــــــــــهعدمأيالرجعيالاثرضرورةبعدم
الرجعيالاثرعدماناذ،ذلكعكسنرىفانناالقضائية،للإحكامالاستقرارتحقيقوبالتاليالمكتسبةالحقوق

اناذ،المكتسبةالحقوقحمايةبحجةالمشروعيةمبدأتعطيلالىيؤديانماالعلياالاتحاديةالمحــــــكمةلقرارات
القطعيةالدرجةباكتساباستقرتالتيالمراكزاوبهالمقضيالامرقوةحازبحكمالدستوريةعدمحكماصطدام

هذهعنالصادرةالجنائيةالاحكامحالةفيتتحققالرجعيالاثراهميةفاناخرىجهةومــن،جهةمنهذا
اومقيدةجنائيةإحكامعليهترتبقددستوريته،بعدمالمحكمةقضتالذيالقانـــــــونانافترضنا،فلوالقوانين

انهارغمالجنائيةالإحـــــــــكامتلكبقاءيعنيرجــعيباثرالقانونهذاالغاءعدمفانالفردية،للحريةسالبة
الحقوقمــــعيتقاطعوكذلكالعدالةمبادىءينافيشكبلاوهذاللدستور،مخالفقانونبموجبصدرت

القانونيلغىانالمبادئهذالتحقيقينبغيوهنا،صيانتهاعلــــــىالدستورحرصالتيالعامةوالحريات
فيعدفانهالمصريالتشريعومنها،المقارنةللتشريعاتبالنسبةأماصدوره.تاريخمنللدستورالمخالف

كماللطعن،قابلةوغيـــــرنهائيةوقراراتهاالعلياالدستوريةالمحكمةأحكام،المحكمةقانـــونمن(68)المادة
ان،هناملاحظتهيمكنوماالقانون.من(49الـــمادة)لنصطبقاالدولةفيالسلطاتلجميعملزمةتعدانها

عليهيترتبأيللدستور،المخالفاللائحياوالتشريعيالنصالغاءصلاحــــــــيةللمحكمةيعطلمالمشـــرع
يلغيهحـتىالمجردةالنظريةالناحيةمندستوريتهبعدمالمقضيالنصيبقى،حيثتطبيقهجوازعــــــدمفقط

المطلقةلحجيتهاعمـــالاتطبيقهعـــنستمتنعالمحاكـــملانالتطبيقيةاوالعلميةقيمتهسيفقدكـــانوانالمشرع
فــــــيلوائحتصدرعندماالدستوريةبعدمالمحكمةقرارمراعاةالتنفيذيةالسلطةعلــىيجبكما،

كانتالدستوريةالمحكمةقانونمن(49)المادةفانالمحكمة،قرارسريانمدىبخصوصأما.(72)المســتقبل
عدمالدستورية،بعدمالحكمعلـــىويترتب،الرسميةالجريدةفيتنشرالمحكمةهذهأحكاماناذ،صريحة

العامةوالحرياتالحقوقاهميةالـــىالمشرعتنبهوقـــد،الحكمنشرلتأريخالتالياليوممنالنصيطبيقجواز
فاعتبرتدستوريتها،عدمالدستوريةالمحكمةاقرتتشريعاتبموجبالصادرةالجنائيةبالاحكامتتأثرقدالتي
المصريالمشرعاننعتقدوهناباتـــــــــة.أحكاماكانتوانتكنلمكانمابالادانةالصادرةالجنائيةالاحكامتلك
فيعليهانصالتيالشخصيةوالحرياتللحقوقاحترامهليؤكدكبيرحدالىموفقاكانالخصوصهـــــذافي

علـىحازبحكماستقرتمااذاالرجعيالاثرعليهايسريفلاالخرىالحالاتأما.(73)الدستورمن(41المادة)
مخالفتشريعــيبنصالاستقرارهــــذاتحققوانحتـــىالتقادممــــدةبانقضاءاوبهالمقضيالشيءقـــوة

التيوالمراكزالحقوقعلىرجعيباثرالسريانعدمحالــــةالمصريالفـقهمــنجانبانتقدولهذاللدستور،
فيعطلهالمشروعيةمبدأيناقضذلكاناعتبارعلىللدستورمخالفةقانونيةنصوصظلفــيالاستقراراكتسبت

فيالمصلحةصاحببهيتمسكولاالعامالنظاممنليـــسفانهللتقادموبالنسبةالمكتسبة،الحقوقحمايــــةبحجة
يكتسبالذيهذاحقأيثمالعليا،الدستوريةالمحكمةحكميعطلالتقادمهذاانالغريبمنفانهثمومنالدفع،

فأن،الإماراتيالمشرعيخصفيمااما.(74)؟للدستوربالمخالفةكسبهوأليسالحمايةويستحقبالتقادم
نصتذلكعنفضلا،وملزمةباتةالاتحاديةالمحكمةقرارات،عدتالمحكمةقانونمـــن(67)المـــادة
قـــررتوإذاللكافةوملزمةنهائيةالعلياالاتحاديةالمحكمةأحكام))انـــــــهعلىالدستورمن(101المادة)
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لدستورمخالفاجاءمااتحادياتشريعاان،واللوائحوالتشريعاتالقوانيندستوريةفصـــــــــلهاعندالمحكمة
الإماراتفياوالاتحادلدستورمخالفةيتضمنانالنظرموضوعالمحليةاللائحةاوالتشريعاناوالاتـــحاد

.((لتصحيحهااوالدستـــوريةالمخالفةلإزالةالتدابيرمــــنيلزممـــااتخاذإلــــــىالمبادرةالاصولبحسب
الرسميةالجريدةفيتنشر))انهعلىنصتقدالمحكمةقانونمن(74)المادةفأن،القرارسرياناثراما

انونعتقدالدستورية((.الدعاويفيالصادرةالعلياالاتحاديةالمحكمةأحكاممنطوقمصاريفوبغيرللاتحاد
لاوبالتاليالرسميةالجريدةفينشرهاتأريخمنمباشربأثرتسريالمحكمةاحكامانالىيوحيالنصهذا

لفكرة الاثر الرجعي لقرارات المحكمة .
الغاءاختصاصالاتحاديةالمحكمةاعطاءعدمفيالمصريالمشرعحذوحذاالإماراتيالمشرعانويلاحظ
التشريعهــــذاانالمحكمةقررتفأذا،فقـــطدستوريتهمدىفــيالبتوانماللدستورالمخالفالتشــــريع

مخالف لنصوص الدستـــور ، فأن علـــــى السلطات  الاتحادية  اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغاء ذلك التشريع .
المحكمةمنحهعندالمقارنةالتشريعاتعلىسبقاحقققدالعراقيالمشرعانذكرهسبقمماونخلص

الاتحادية صلاحية الغاء التشريع المخالف للدستور.
الهوامش

.oمؤسسة)،1العراق،طكردستانإقليمفيالإنسانحقوقضماناتقادر،عزيزيعقوب:-ذلكفيينظر(1) l .p
.c94-93،ص2004،اربيلوالنشر،(،للطباعة.
،522،ص1998القاهرة،الدستوري،والقانونالسياسيةالنظمشيحا،العزيزعبدإبراهيمد.الوهاب،عبدرفعتمحمدد.(2)

بيروتالحقوقية،الحلبيمنشوراتلبنان،فيالسياسيوالنظامالدستوريمجذوب،القانونمحمدد،:-ايضاوانظر
.119،ص2002،

.بعدهاوما83،ص1972شفيق،بغداد،مطبعة،2،جالدستورنظرية،الدستوري،القانونالشاوي(د.منذر3)
5th USA 1968 P374. ،American Democracy، others (4) Robert K

204ص،2004والنشر،بغداد،والادابللفنونالملاكدار،3السياسي،طوالعلمالدستوريالقانونمرزه،مبادئإسماعيل(د.5)
القاهرة،الحكومة،قضاياادارةمجلةفيمنشورمقالالقانونية،الدولةبدوي،د.ثروت،كذلكوانظربعدها.وما

منشأة،الدستوريةالمسائلفيالعلياالدستوريةالمحكمة،ولايةالباسطعبد،د.محــمدايضاوانظر،23،ص1959(،3العــدد)
.50،ص2002،الاسكندرية،المعارف

.168_167،ص2002الاسكندريةنالمعارف،منشاة،4السياسية،طبسيوني،النظمالغني(د.عبد6)
بعدها.وما646،ص1949الدستوري،القاهرة،القانونصبري،مبادئالسيد(د.7)

181.ص،1990،بغداد،العراقفيالدستوريوالنظامالدستوريالقانونفيالعامةالنظريةواخرون،المفرجيد.احسان(8)
.12،ص2008صبغداد،،1،طالمشروعيةمبدأضمانفيودورهاالعلياالاتحاديةالمحكمةمهدي،فيصلغازيد.(9)

.75مصدرسابق،ص،واخرونالمفرجياحساند.انظر(10)
معززةتمارسهاالتيوالرقابةالمحكمةاختصاصفيتطبيقيةدراسة)العراقفيالعلياالاتحادية،.المحكمةناجيمكيانظر(11)

.127،ص2007النجف،،للطباعهالضياءدار،1ط،والقراراتبالاحكام
.128ص،نفسهالمصدر(12)

القاهرة،العربيةالنهضةدار،الجديدالدستورضوءفيالعراقفيالفدراليةحولرؤية،الموافياحمداحمدد.انظر(13)
.16ص،2008،
.بعدهاوما8ص،2008بغداد،،1الميزان،طفي(2005)لسنةالعراقجمهوريةدستورنصوصمهدي،فيصلد.غازي(14)

.1971لسنةالمتحدةالعربيةالاماراتدستورمن(96)المادة(15)
.(1973)لسنة(10)رقمالاماراتيةالعلياالاتحاديةالمحكمةقانونمن(3)المادةانظر(16)
149،ص2004،القاهرة،مقارنة،دراسةالقوانيندستورية،رقابةالشاعررمزيد.انظر(17)
،1985،بيروت،الشروقمطبعة،11ط،(30-26)الأجزاء،السادسالمجلد،القرآنظلالفي،قطبسيدينظر(18)

.3262ص
.795ص،2005،الإسكندرية،المعارفمنشأةالدستوري،والقانونالسياسية،النظمالحلوراغبد.ماجد)19)
العلياالاتحاديةالمحكمةقانونمن(5)المادةانظر(20)
الاتحاديةالمحكمةموقععلىمنشور(29/5/2006)بتاريخ(2006/اتحادية/8)الطلبرقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقرار(21)

.www.iraqjudicature.org.fedraljud.htm:-العليا
.(2005)لسنة(1)رقمالعلياالاتحاديةللمحكمةالداخليالنظاممن(5)المادة(22)
.الداخليالنظاممن(20)المادة(23)

العلياالاتحاديةالمحكمةعلىمنشور(11/10/2006)بتاريخالصادر(2006/اتحادية/14)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقرار)24)
مشار اليه سابقا .

العلياالاتحاديةالمحكمةموقععلىمنشور(23/3/2009)بتاريخالصادر(2009/اتحادية/1)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقرار((25
مشار اليه سابقا .
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مشارالعلياالاتحاديةالمحكمةموقععلىمنشور(29/5/2006)في(2006/اتحادية/1)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقرار(26)

اليه سابقا
.العلياالدستوريةالمحكمةقانونمن(37)المادة(27)

.العلياالاتحاديةالمحكمةقانونمن(33)والمادةالاماراتيالدستورمن(99)الموادانظر(28)
.(2005)لسنة(1)رقمالعراقيةالعلياالاتحاديةالمحكمةالداخليالنظاممن(6)المادة(29)

.لداخليالنظاممن(6)المادة(30)
العلياالاتحاديةالمحكمةموقععلىمنشور(1/3/2009)في(2009/اتحادية/12)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقرار(31)

مشار اليه سابقا
.الداخليالنظاممناولا(/6)المادة(32)

عراقيةدستوريةدراساتمجلةفيمنشوربحث،القوانيندستوريةعلىالرقابةفيمثاقفة،علوشالجبارعبدسعدد.(33)
حول موضوعات أساسية للدستور العراقي الجديد ،المعهد

.28،ص1،2005ط،الإنسانلحقوقالدوليالقانون
القانون،كليةالقانونيةالعلوم،مجلةالعراقيالاداريالقضاءوميلادالدولةشورى،مجلسالبرزنجيالوهابعبدد.عصام(34)

.191،ص1990،والثانيالاولالعددالتاسع،،المجلدبغداد،جامعة
العلياالاتحاديةالمحكمةموقععلىمنشور(10/3/2008)بتاريخ(2007/اتحادية/32)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقرار(35)

مشار اليه سابقا .
مشارالعلياالاتحاديةالمحكمةموقععلىمنشور(12/1/2009)في(2009/اتحادية/43)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقرار(36)

اليه سابقا .
.الداخليالنظاممن(/ثانيا6)المادة(37)
الداخلي.النظاممن/ثالثا(6)المادة(38)
الداخلي.النظاممن(/رابعا6)المادة(39)
.55،صسابق،مصدرالعلياالاتحاديةالمحكمة،مهديفيصلد.غازي(40)
.سابقااليهمشار(2007/اتحادية/32)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقرار(41)
.الداخليالنظاممن/خامسا(6)المادة(42)
.الداخليالنظاممن/سادسا(6المادة)(43)

مشارالعلياالاتحاديةالمحكمةموقععلىمنشور(2007//اتحادية4)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقرار(44)
إليه سابقا .

.119ص،2008للكتاب،الحديثةالمؤسسةالسياسية،والنظمالعامة،المبادئالعامالدستوريالقانونرعد،نزيهد.(45)
،القاهرة،العربيةالنهضةدار،والقضاءالفقهفيالقوانيندستوريةعلىالقضائيةالرقابة،حسنينمحمدابراهيمد.(46)

.بعدهاوما137ص،2000
فيمنشور(13/11/2002)جلسةق.دستورية(119/20)الدعوىفيالعلياالدستوريةالمحكمة:-حكمالاحكامتلكومن(47)

(8/4/2004)،جلسةق.دستورية(146/20)الدعوىفيالصادروحكمها،(14/11/2002في)(46العدد)الرسميةالجريدة
،جلسةق.دستورية(81/21)الدعوىفيالصادروحكمها،(4/3/2004)في(10العدد)الرسميةالجريدةفيمنشور

(29/1/2004)في(5العدد)الرسميةالجريدةفيمنشور(11/1/2004)
شرطةأكاديمية،الإماراتودستورالحكمنظمعبيد،كاملمحمدد.كذلكوانظر,الإماراتيالدستورمن(99)المادةانظر(48)

.509ص،2002،دبي
.العلياالاتحاديةالمحكمةقانونمن(58)المادة(49)

.الداخليالنظاممنثالثا(/1)المادة(50)
الداخلي.النظاممناولا(/2)المادة(51)
الداخلي.النظاممن(21)المادة(52)

الداخلي.النظاممن(10)المادة(53)
الداخلي.النظاممن(19)المادة(54)
الداخلي.النظاممن(13)المادة(55)

الداخلي.النظاممن(15)(المادة56)
الداخليالنظاممن(16)المادة(57)
.العلياالدستوريةالمحكمةقانونمن(35)(المادة58)
.العلياالدستوريةالمحكمةقانونمن(36)والمادة(35)(المادة59)

تأجيلتكرارفييتسببمنبتغريمقرارايصدرانللمفوض))...ويجوزانهعلىالمحكمةقانونمنالمادة(نصت60)
الدعوى  مبلغا لايتجاوز عشرين جنيها ويكون قراره في هذا الشأن قطعيا...(( .

.المحكمةقانونمن(41)والمادة(40(المادة)61)
.لمحكمةقانونمن(43)(المادة62)
.المحكمةقانونمن(3)(المادة63)
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.المحكمةقانونمن(44)(المادة64)
المحكمة.قانونمن(62)المادة(65)
.المحكمةقانونمن(75))المادة(66
.المحكمةقانونمن(63)(المادة67)

قانوناانالعلياالاتحاديةالمحكمةقررتاذاانه))علىنصقدالانتقاليةللمرحلةالدولةادارةقانونمن/ج(44)المادةانكما(68)
او نظاما اوتعليمات او اجراء جرى الطعن به انه غير متفق مع هذا القانون فيعتبر  ملغيا(( .

.57سابق،صمصدرالعليا،الاتحاديةمهدي،المحكمةفيصلغازيد.(69)
الدستورومنهاالتشريعاتبدستوريةتنظرالتيالمحكمةلقراراتالرجعيالأثرعلىنصتقدالدساتيربعضنجدولهذا(70)

.177صسابقمصدروآخرون،ألمفرجيإحساند.انظر،1945لسنةالياباني
سابقا.اليهوالمشارالمحكمةموقععلى(المنشور26/4/2007بتاريخ)(2006/ت/15رقم)العلياالاتحاديةالمحكمةقرارانظر(71)
.613ص،سابقمصدر،حسنينمحمدإبراهيمد.(72)
التلبسحالةعداوفيمالاتمسمصونةوهيطبيعيحقالشخصيةالحرية))انهعلىالمصريالدستورمن(41المادة)نصت(73)

وصيانةالتحقيقضرورةتستلزمهبامرالاالتبقلمنمنعهاوقيدبايحريتهتقييداوحبسهاوتفتيشهاواحدعلىالقبضلايجوز
الحبسمدةالقانونويحددالقانونلاحكاموفقاوذلكالعامةالنيابةاوالمختصالقاضيمنالامرهذاويصدر،المجتمعامن

الاحتياطي (( .
.450ص،سابقمصدر،حسنينمحمدإبراهيمد.(74)

الخاتمــــــة
في ختام هذا البحث فاننا توصلنا الى النتائج والتوصيات الاتية :-

أولا :- النتائج .
جانبناومن،القانونيةالصياغةحيثمناختلفواوانالقوانيندستوريةعلىالرقابةمضمونتحـديدعلىالدسـتوريالفقهاتفق(1)

مطابقةمدىلإقرارالاختصاصذلكالدستورأناطهامختصةعليامحــكمةبهاتضـطلعالتيالرقابةتلك))بأنهانعرفهافإننا
التشريعات لنصـوص الدسـتور وإلغاء ما يتعارض منها معه (( .

يتعلقمامنهاأسباببعدةتتمثل،العلياالاتحاديةالمحكمةباستحداثهالعراقيالمشرععلىأملتالتيالضروراتإن(2)
نظامذاتدولةإلىشموليدكتاتورينظاميحكمهابسيطةدولةمنالعراقبتحولسواءوالدستوريةالسياسيةبالتغييرات
تجسدهذاوكل،العامةوالحرياتالحقوقواحترامالسلطاتبينوالفصلالقانونسيادةمبدأييسودهاتعدديبرلمانيديمقراطي

.(2005)دستورفي

الدستورنصوصوصيانةالرقابياختصاصهاتمارساناستطاعتانها،إلاالعلياالاتحاديةالمحكمةنشوءحداثةرغم(3)
، وهذا ما تجلى من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة .

القوانينإلىبالإضافةالعلياالاتحاديةالمحكمةاختصاصفمد،الرقابيالاختصاصنطاقوسعقدالعراقيالمشرعإن(4)
أيةأمامالأبوابيوصدبذلكوهو،وتعليماتوأنظمةوأوامرقراراتمنالتنفيذيةالسلطةمنيصدرما،البرلمانيسنهاالتي

جهة تريد خرق الدستور  بما تصدره من اعمال .

حيثالعلياالاتحاديةالمحكمةاعضاءتحديدعلىصراحةنصعندماالمقارنةالتشريعاتعنانفردالعراقيالمشرعان(5)
تتكون من رئيس وثمانية أعضاء  على عكس المشرع المصري والإماراتي اللذان لم يتوخا الدقة في تحديد عدد الأعضاء .

الاتحاديةالمحكمةإعطاءخلالمنالمقارنةالتشريعاتعلىسبقاحقققدالعراقيالمشرع،انالدراسةخلالمنتبين(6)
استناداتطبيقهعنالامتناعالدولةفيعامةسلطةأيالزاممنذلكيستتبعهوماللدستورمخالفتشريعأيإلغاء()حقالعليا

لقرار المحكمة .
قبلمنأيتلقائيبطريقيكونأنأماجهاتعدةإلىالرقابيالاختصاصتحريكاناطقدالعراقيالمشرعانكما(7)

بعدمالطعنالخاصةالمعنويةوالأشخاصالأفرادوكذلكالرسميةللجهاتيحقحيثمباشربطريقاوالموضوعمحكمة
الدستورية ، وكذلك بطريق غير مباشر وهو ما يسمى بأسلوب الدفع بعدم الدستورية .

وبينالانتقاليةللمرحلةالدولةإدارةقانونبينالعلياالاتحاديةالمحكمةتشكيلفيتناقضهناكانالدراسةخلالمنتبين(8)
.الدستورفياستحداثهاعلىللتأكيدحاجةولاالدولةإدارةقانونبموجبموجودةأصلافالمحكمة،(2005)دستور

شروطيتضمنلمالمقارنةالتشريعاتعكسعلى(2005)لسنة(30)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقانونان(9)
العضوية في المحكمة .

ثانيا :- التوصيات .

الاعلىالقضاء))مجلسبـوالمتمثلةمستقلةقضائيةهيئةقبلمنالعلياالاتحاديةالمحكمةاعضاءاختياريتماننقترح(1)
لمجلسيكوناندونالمرشحينوكفاءةباهليةالادرىالجهةلكونهالاختيارذلكفيمتكاملدورلهيناطبحيث((
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السلطةيبعدالامروهذا،التعيينمراسيمباصدارالمرشحيناسماءعلىالمصادقةسوىذلكفيدورأيالرئاسة
التنفيذية عن التدخل بشؤون القضاء ومن ثم يحق مبدأي ) الفصل بين السلطات ( و)استقلال القضاء( .

اتخاذفيومشاركتهمالعلياالاتحاديةالمحكمةفيكأعضاءالإسلاميالفقهخبراءوجودبشأنالدستوريالفقهاختلف(2)
يمتنع،فانهقضائيةطبيعةذاتالمسائلهذهكانت،فاذاالمسائلمننوعينبينالتمييزيتماناقترحناوقد،القرارات

فيفقطدورهموينحصرالمسائلبهذهالخاصةالقراراتاتخاذفيالمشاركةمنالإسلامي(الفقه)خبراءالخبراءعلى
مجلسفيالعضويةصحةفيكالنظرقضائيةصفةذاتالمسائلتلكتكنلماذاذلكمنالعكسوعلى،الخبرةإبداء

النواب ، فانه يجوز لهم المشاركة في اتخاذ القرار شأنهم شأن القضاة .
،حيثالشروطهذهتبيانعنسكتقدالعراقيالمشرعفان،العلياالاتحاديةالمحكمةفيالعضويةشروطيخصوفيما(3)

لايقلبماالمرشحسنيجعلاننودكماالمرشح،فيتوافرهايجبصريحةشروطإيرادالمشرععلىنقترح
عن)أربعين( سنة ، فضلا عن توافر الخبرة في ممارسة العمل القضائي لمدة لا تقل عن)عشر سنوات( .

الذيالدفعبرفضوالمتعلقالموضوعمحكمةمنالصادربالقرارللطعنالمقررةالمدةيبينلمالعراقيالمشرعانبما(4)
للمحكمةالداخليالنظاممن(4)المادةنصتعديلنقترح،فانناتشريعينصدستوريةبعدمامامهاالطاعنقدمه

منالرفضقرارصدورتاريخمنواحداشهراتتجاوزلامدةخلالالرفضبقراريطعنانالدفعمقدمعلى،لتوجب
محكمة الموضوع .

هذهتكونان،العلياالاتحاديةالمحكمةالىالموضوعمحكمةمنالدستوريةبعدمالدفعاحالةبخصوصايضانقترح(5)
الدفعمثيراليهايهدفقدالتيوالمماطلةالتسويفعنبعيدابالدفعجديةهناكتكونانبحيثضوابطوفقالاحالة

او،الجديةعدملهاتبيناذا9تستوفيهالاتحاديةالمحكمةخزينةالىمعينمبلغايداعمفادةبضمانتتمثلالضوابطوهذه
ان تعيده في حالة العكس من ذلك .

واننفسهاتلقاءمنالتشريعاتدستوريةفيبالبتالعلياالاتحاديةالمحكمةقيامحالةعلىالعراقيالمشرعينصلم(6)
الأساسهدفهاكانطالماالتشريعيالنصغيابظلفيالاختصاصهذاالمحكمةمباشرةامكانيةاعتقادنافيكان

حماية نصوص الدستور ، ومع هذا نقترح على المشرع العراقي ان ينص على ذلك صراحة .
(/ثانيا92)المادةعليهنصتلماتنفيذاالعلياالاتحاديةالمحكمةقانونبتشريعبالاسراعالنوابمجلسيقوماننقترح(7)

.(2005دستور)من
النوابمجلسعلىاقترحناالذيالعلياالاتحاديةالمحكمةقانونفيينصانايضاالعراقيالمشرععلىنقترح(8)

لعدمبالغائهاالاتحاديةالمحكمةقضتالتيالتشريعاتعنالناشئالضررعنالتعويضامكانيةعلى،اصداره
دستوريتها ، فالاجدر وتحقيقا للعدالة التعويض عنها سيما وان تحقق الضرر شرطا لرفع دعوى الطعن لعدم الدستورية .

،للدستورالمخالفالنصوإلغاءالدستوريةبعدمالقاضيالعلياالاتحاديةالمحكمةمنالصادرالقراراثريخصوفيما(9)
وانصدورهتاريخمنالتشريعتطبيقجوازعدمأيرجعياثرذاتالقراريكونانالعراقيالمشرععلىنقترح

ترتب عليه حقوق مكتسبة ، اذ لا يجوز اســــتناد هذه الحقوق على قوانين باطلة  ،فما بني على الباطل باطل .
المصادر :-

أولا:- الكتب القانونية :-

،القاهرة،العربيةالنهضةدار،والقضاءالفقهفيالقوانيندستوريةعلىالقضائيةالرقابة،حسنينمحمدإبراهيمد.-1
2000.

.2008للكتاب،الحديثةالمؤسسةالسياسية،والنظمالعامة،المبادئالعامالدستوريالقانونرعد،نزيهد.-2

.1990،بغداد،العراقفيالدستوريوالنظامالدستوريالقانونفيالعامةالنظريةواخرون،المفرجيد.احسان-3
.2008،القاهرة،العربيةالنهضة،دارالجديدالدستورضوءفيالعراقفيالفدراليةحولرؤية،الموافياحمداحمدد.-4

.2004والنشر،بغداد،والادابللفنونالملاكدار،3السياسي،طوالعلمالدستوريالقانونمرزه،مبادئإسماعيلد.-5
بعدها.وما646،ص1949،القاهرة،الدستوريالقانونمبادئصبري،السيدد.-6

.2004،القاهرة،مقارنة،دراسةالقوانيندستوريةرقابة،الشاعررمزيد.-7
2002الاسكندريةنالمعارف،منشاة،4السياسية،طبسيوني،النظمالغنيد.عبد-8
.2008بغداد،،1،طالمشروعيةمبدأضمانفيودورهاالعلياالاتحاديةالمحكمةمهدي،فيصلغازيد.-9

.2008بغداد،،1الميزان،طفي(2005)لسنةالعراقجمهوريةدستورنصوصمهدي،فيصل-د.غازي10
1985،بيروت،الشروقمطبعة،11ط،(30-26)الأجزاء،السادسالمجلد،القرآنظلالفي،قطبسيد-11

معززةتمارسهاالتيوالرقابةالمحكمةاختصاصفيتطبيقيةدراسة)العراقفيالعلياالاتحادية،.المحكمةناجيمكي-12
.2007النجف،،للطباعهالضياءدار،1ط،والقراراتبالأحكام

2005الاسكندرية،،المعارفمنشأةالدستوري،والقانونالسياسية،النظمالحلوراغبد.ماجد-13
.1998القاهرة،الدستوري،والقانونالسياسيةالنظمشيحا،العزيزعبدإبراهيمد.،الوهابعبدرفعتمحمدد.-14
.2002،بيروتالحقوقية،الحلبيمنشوراتلبنان،فيالسياسيوالنظامالدستوريمجذوب،القانونمحمدد.-15

.1972،بغدادشفيق،مطبعة،2،جالدستورنظرية،الدستوري،القانونالشاويد.منذر-16
.2002،الإسكندرية،المعارفمنشأة،الدستوريةالمسائلفيالعلياالدستوريةالمحكمة،ولايةالباسطعبدد.محــمد-17

.2002،دبيشرطةأكاديمية،الإماراتودستورالحكمنظمعبيد،كاملمحمدد.-18
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.2008للكتاب،الحديثةالمؤسسةالسياسية،والنظمالعامة،المبادئالعامالدستوريالقانونرعد،نزيهد.-19
oمؤسسة)،1العراق،طكردستانإقليمفيالإنسانحقوققادر،ضماناتعزيزيعقوب-20 p l c2004اربيل،والنشر،(،للطباعة.

ثانيا:- البحوث القانونية :-
.1959،(3العــدد)القاهرة،الحكومة،قضاياإدارةمجلةفيمنشوربحثالقانونية،الدولةبدوي،د.ثروت-1

عراقيةدستوريةدراساتمجلةفيمنشوربحث،القوانيندستوريةعلىالرقابةفيمثاقفة،علوشالجبارعبدسعدد.-2
حول موضوعات اساسية للدستور العراقي

.1،2005ط،الانسانلحقوقالدولي،المعهدالجديد
،كلــيةالقانونيةالعلوم،مـــجلةالعراقيالاداريالقضاءومــيلادالدولةشورى،مجــلسالبرزنجيالوهابعبدد.عصام-3

.1990،والـــــثـــانيالاولالتاسع،العدد،المـجلدبغـــــــــــــداد،جامــعةالقـــــانون

ثالثا :- القرارات القضائية :-
الجريدةفيمنشور(13/11/2002)جلسةق.دستورية(119/20)الدعوىفيالعلياالدستوريةالمحكمةحكم-1

،(14/11/2002في)(46العدد)الرسمية
الرسميةالجريدةفيمنشور(8/4/2004)،جلسةق.دستورية(146/20)رقمالعلياالدستوريةالمحكمةقرار-2

(4/3/2004)في(10العدد)
فيمنشور(11/1/2004)،جلسةق.دستورية(81/21)الدعوىفيالصادرالعلياالدستوريةالمحكمةحكم-3

.(29/1/2004)في(5العدد)الرسميةالجريدة
المحكمةموقععلىمنشور(11/10/2006)بتاريخالصادر(2006/اتحادية/14)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقرار-4

:-العلياالاتحادية
www.iraqjudicature.org.fedraljud.htm

المحكمةموقععلىمنشور(29/5/2006)بتاريخ(2006/اتحادية/8)الطلبرقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقرار-5
:-العلياالاتحادية

www.iraqjudicature.org.fedraljud.htm

الاتحاديةالمحكمةموقععلىمنشور(29/5/2006)في(2006/اتحادية/1)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقرار-6
:-العليا

www.iraqjudicature.org.fedraljud.htm
الاتحاديةالمحكمةموقععلىمنشور(10/3/2008)بتاريخ(2007/اتحادية/32)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقرار-7

:-العليا
www.iraqjudicature.org.fedraljud.htm

:-العلياالاتحاديةالمحكمةموقععلىمنشور(26/4/2007في)(2006/ت/15رقم)العلياالاتحاديةالمحكمةقرار-8
www.iraqjudicature.org.fedraljud.htm

:-(2007//ايحادية4)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقرار-9
www.iraqjudicature.org.fedraljud.htm.

الاتحاديةالمحكمةموقععلىمنشور(23/3/2009)في(2009/اتحادية/1)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقرار-10
:-العليا

www.iraqjudicature.org.fedraljud.htm

:-العلياالاتحاديةالمحكمةموقععلىمنشور(12/1/2009)في(2008/اتحادية/43)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقرار-11
www.iraqjudicature.org.fedraljud.htm

الاتحاديةالمحكمةموقععلىمنشور(1/3/2009)في(2009/اتحادية/12)رقمالعلياالاتحاديةالمحكمةقرار-12
:-العليا

www.iraqjudicature.org.fedraljud.htm

ثالثا:- الأنظمة والقوانين :-
.(1973)لسنة(10)رقمالمـــتحدةالعربيةالاماراتفيالعلياالاتحاديةالمحـــكمةقانون-1

.(1979)لسنة(48)رقمالمصريةالعلياالدستوريةالمحكمةقانون-2
العليا(الاتحاديةللمحكمةالداخليالنظام)(2005)لسنة(1)رقمالأمر-3
.العليا(الاتحاديةالمحكمةقانون)(2005)لسنة(30)رقمالأمر-4

رابعا:- الدساتير:-
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.1971لسنةالعربيةمصرجمهوريةدستور-1
.1973لسنةالمتحدةالعربيةالإماراتدستور-2
.2004لسنةالانتقاليةللمرحلةالدولةادارةقانون-3
.2005لسنةالعراقجمهوريةدستور-4

خامسا :- المصادر الاجنبية :-

-Robert K Carries and others American Democracy1
5th USA 1968.،

ملخص
المحكمة الاتحادية العليا العراقية  ودورها في حماية نصوص الدستور

(دراسة مقارنة)
بسيطةمنالدولةتركيبةفيتحولمنصاحبهوما(2003)عامبعدالعراقشهدهاالتيوالدستوريةالسياسيةالتطوراتانلاشك

السـلطاتبينالفصلمبدأاعتمادعنفضلاالشموليالدكتاتوريالرئاسيالنــــــظاممحلالبرلمانيالنـــظاموحلولاتحاديةالى
(2005)دستورفـــــيوكذلكالانتقاليةللمرحلةالدولةادارةقانونفيتجسدتالتيالعامةوالحرياتالحقوقاحتـــــرامواشاعة
هذهعلىالمحافظةبضرورةشعورنشوءالىادىهذا،كلالدولةفيالاخرىوالسلطاتالقوانينجميععلىيسمودستور،وايجاد

تتولىالعلياالاتحاديةبالمحكمةتتمثلالهيئةوهذه،الاهدافتلكتحقيقعاتقهاعلىيقــــعمستقلةهيئةإيجادخلالمنالمكاسب
والقراراتوالتعليماتكالانظمةاعـــــــمالمنالتنفيذيةالهيئةتتخذهمااوقوانينمنالتشريعيةالهيئةمنمايصدرمراقــــــبة

والأوامر وغيرها من الاعمال التنفيذية، والغاء ما يتعارض منها مـــع الدستور.
اعتباربأيلاتتأثرومحايدةمستقلةعلياقضائيةهيئةاستحدثقدالعراقيالمشرعاننجد،ذكرناهماكلمعوانسجاماوعليه
للمرحلةالدولةادارةقانوننص،اذالعلياالاتحاديةبالمحكمةتتمثل،وسلوكاعلماالقضاةافضللها،فاختاراوحـــزبيسياسي

،((العلياالاتحاديةالمحكمةوتسمىبقانونالعراقفيمحكمةتشكيليجري))انهعلى(أوالاربعون/)الرابعةمادتهفيالانتقالية
العلياالاتحاديةالمحكمةقانونهوخاصقانونالىعملهاوتنظيمتشكيلهاواحالالمحكمةهذهوجوداكدقد(2005دستور)انكما

فأنوبهذا(،2005)لسنة(1)رقمللمحكمةالداخليالنظامعنفضلا،(2005)لســـــــــــنة(30)رقمالقانونبموجب
المشرع أراد من وراء هذا الاستحداث ان يدلل على وجود الدولة القانونية  وما يتوسدها  مبدأ سمو الدستور .

علىقصيرةمدةمضيرغمالإحكاممنالعديدأصدرتالتيالمحكمةهذهوجوداهميةخلالمنتأتيالبحثضرورةان
المناسبةالتوصياتووضعودراستهاتبيانهاسنحاولالتيالثغراتمـنالكثيراعترتهاقدلعملهاالمنــظمةالقوانينان،كمانشــوئها

لمعالجتها والاهمية الاخرى تأتي من خلال قلة البحوث التي تناولت هذا الموضوع .

العربيةمصربجمهوريةالمتمثلةالعربيةالتشريعاتبعضمعومقارنةتحليليةدراسةستكوندراستنافأن،البحثمنهجيةأما
الدولةمنباعتبارهاالمتحدةالعربيةالإماراتدولةوكذلك،القوانيندســتوريةعلىالرقابةمجالفيالعربيةالدولمهدتعدالتي

هذهمنللاستفادة((التجربةهذهفيبدايتهفيالذيالعراقجانبالى))هذايومناالىالفدراليالنظامتتبعالتــيالعربية
التشريعات لأخذ ما هو ايجابي وتلافي ماهو سلبي .

دســــتوريةعلىالقضائيةالرقابةواهميةمضمونالاولالمبحثفينتناولنا،مباحثخمسةالىستقسمفأنهاالبحثخطةاما
المبحثفيتناولنا،بينماالعلياالاتحاديةالمـــحكمةفيالعضويةموضـــــــوعفيللبحثفسنخصصهالثانيالمبحثاما،القوانين

فيالفصلإجراءاتلدراسةالرابعالمبحثكرسحينفي،العلياالاتحاديةالمحكمةامامالرقابيالاختــــصاصتحريكالثالث
دعوى عدم الدستورية  ، اما  المبحث الخامس فقد تناولنا فيه القرارات الصادرة من المحـــكمة الاتحادية العليا .

بالتشريعاتالارتقاءلأجلبهاالأخذالمناسبمننرىالتيوالتوصياتالنتائجاهمعلىاشتملتبخاتمةالبحثاختتمناوأخيرا
العراقية المتعلقة بعمل المحكمة الاتحادية العليا .

Iraqi Federal Supreme Court and its role in the protection of the Constitution of
(Comparative study)

 Undoubtedly, the political and constitutional developments witnessed by Iraq after the year (2003)
and the accompanying shift in the structure of the state from the simple to federal and solutions
parliamentary system replaces the presidential dictatorship, totalitarianism, as well as the adoption of
the principle of separation of powers and promote universal respect for public rights and freedoms
embodied in the law of the State Administration phase transition as well as in the Constitution
(2005), and find the Constitution is superior to all laws and other authorities in the country, all this
led to the emergence of a sense of the need to maintain these gains through the creation of an
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independent body is assumed to achieve those goals, and this body is the Federal Court Supreme by
Maisdr control of the legislative body of the laws or taken by the executive body of work such as
controlling dangerous, instructions and decisions, orders and other business executive, and the

abolition of which are not consistent with the Constitution.
  Accordingly, and consistent with all of the above, we find that the Iraqi legislature has introduced a
judicial body, independent and neutral is not affected by any political consideration Aouhsbe, so he
have the best judges in knowledge and behavior, is the Federal Court Supreme, as the text of the
State Administration Law for the transitional phase in its article (Fourth Session / a ) that he ((being
a tribunal in Iraq, the law called the Federal Supreme Court)), and the Constitution (2005) has
confirmed the existence of the court and referred the composition and organization of work for a
special law is the law of the Federal Supreme Court under the law No. (30) for the year (2005 ), as
well as the rules of procedure of the Court (1) of the year (2005), so the legislator wanted behind
such a development that demonstrates the existence of the state legal and HH Itusdha principle of the

Constitution.
   The need to search to come through the importance of the court that rendered many of the
provisions despite the lapse of a period short of their occurrence, and the laws governing the work
had turned toxic many of the gaps that we will try to set forth and study and make appropriate
recommendations to address them and the importance of the other come from the lack of research on

this subject.

  The methodology of research, our study will be analytical and comparative study with some of the
Arab legislations of Arab Republic of Egypt, which is the cradle of Arab States in the control of the
constitutionality of laws, as well as the United Arab Emirates as one of the Arab country that follow
the federal system to this day ((in addition to Iraq, which is in its infancy in this experiment)) to take

advantage of this legislation to take what is positive and avoid what is negative.
  

    The research plan, they will be divided into five sections, Ntnolna first section the content and the
importance of judicial control over the constitutionality of laws, while the second section Fsn_khass
to discuss the membership of the Federal Supreme Court, while we discussed in Section III to move
regulatory competence to the Federal Supreme Court, while dedicated Section IV to study the
procedures of Chapter a claim of unconstitutionality, while the fifth section we dealt with were the

decisions issued by the Federal Supreme Court.
  Finally, concludes research conclusion included the most important findings and recommendations
that we consider it appropriate to introduce to in order to promote legislation on the work of the Iraqi

Federal Supreme Court.
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